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طبع بمصاری التاجر ملا عبدالکریم a E‏ 
الانديجانى فى مطبعة “ اميد , ببلدة قزان. 


KA3AHb. 
Dnekîpo-tHrorpadia „¥ MHI Bb *“ 


قرنی‌الدین ا 
ڈم الین يلونهم الى 
: اخر احكبت مته 
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3 CICS GS 
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Seceecegeceeceeeeeeet 


ب ر 


اليك لله رب العالمين # والصلوة والسلام غلی.رسول خمد وآ وصجته 
اجمعين (و بعد) فهده مجامع الحقايق والقواعد وجوامع الر وائق والفوائد 
من الاصول كافبة فى الوصول شرعته بالتماسات:الأخوان يسر اله تان 
ختامه فى فر يب الآوان متوكلا على الديان هو حسبى وعليه التكلان » 
ey‏ مقدمة وبابين # القدمة فى ماهيته وموضوعة وغايته فعلم الاصول 
: غلم يتوضل به الى استنباط الفقه من ادلته النفصيلية أ وعام دض او 
ا N‏ الى الاحکام وهی 
والستة والأجماع والقباس واما شرع من قبلنا والتعرى والعزف والتعا 
الاعات الل بالطامر ١ر‏ الأطين زالاخد بالاحتياط 
ومذهب الصحابی ۴ ومذهب كبار التابعين والاستحسان والعمل بالاصل 
والقأعدة الكلية ومعقول الذاص وشهادة القلب وكذا تحكدم الحال وعموم 
البلوى ونحوها فراجعة الى الار بحة ثم ذالك التوضل الى الفقة ان استدل 
بالشكل الاول بالضم القواعد اكلية هى مسائل الاصول الى صغرى 
سهلة الحصول ليخرج البطلوب الفقهى من القوة الى الفعل نحو المج 
مأمور,الشار ع وكل مأمور الشارع واجب فالحج واجب فالمسائل كبراة 
وان بالقباس الاستثنائى كانت المسائل هى المقدمة الشرطبة نحو كما 
دل القیاس علی ثبوت هذا اک م کان ثابتا لكن المقدم حوفت کر 
السائل اعرالا لتلك القدمة » واما موضومه فقدلالادلة والاجنهاد والترجيع 


وةل 


9 5 
س2 س ا 
e‏ 


ل الأكام من بت بها بالادلة رفي الإدلف رالأكام لمل اين ما 


ذه البه,الامبئ/واختاره EN‏ من انه هو الادلة ثم موضوع کل 
ملم ما يبحث فيه عن اعراضه النااتبة وهی ما يکون عر وضه اما لذاته 
الام للانسان اوآیزئه کالمشی ل بالیوان قیل چزئه:المساوی كادراك 
الامور الغريبة او حارج مساو كالضحك ل بواسطة التعجب واما العارض 
لأخارج الاغم كالرارة للشيوان ياغركة ولاخازج الاخ انى اللأنسان 
ااافا رى از جا هان عفر ر الجارخة الجاع بالا هاراس عرب 
م البحث عن ‌الاعراض الذاتية اما کون موضوع الستلة عبن موضوع العلم 
مطلقا نحو الدليل يثبت ا حكم اومقيدا بعرض ذاتى له نحو الدليل المؤل 
اظن اما رھ مق نمی الام یت الو جر ب ران تعدا تم الا 
المقارن بقر ينة الاباحة يفيد الاباحة واما عرضه الذانى مطلقا نحوالغاص 
يوجب القطع اومقيدا نحو الخاص امول يفيد الظن واما نوع العرض 
الذانى مطاقا نحو المطلق ي وجب الحكم مطلقا أو مقيدا نحو المطلق القارن 
E E N O NEE‏ 
|| عمول المسائل الاعراض الذاتية × وأما غاينه فمعرفة اجكام الله تعالى لينال 
بسعادة الدارين × الباب الاو ل ف الادلة وفبه ار بعة اركان + الركن‌الاول 
فى الكتاب وهو النظم المنزل على رسولنا عمد صلى الله تعالى عليه وسلم 


المنقولعنه توأترا ول مباحث خاصة به ومباحث مشتركة بينه وبين السنة أ 


اما الخاصة فالنقول عنه بلاتواتر ليس بقرأن قيل مطلقا قبل ف الوم ر ۴ 
لا فىالهية والاداء وقبل كلها مشهورة وعن أبن ال جز رى القراءة اما منواترة 
وامامشهورة بان صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العر بية والرسم 
اا بان صح سنك وخالف الرسم العر بية او لم يصل حدالاشتها ركقراءة 
U E Lg E‏ 
مدرج بان ز ید على وجه التفسي ركقرا ة وله اخ ولخ من ام فغيرالواتر 
لیس له حعڪم القرآن لكن يجوز بشهوره الزيادة على النص واما الآحاد 
فقبل‌یچب په العمل وقيل كابر المقطوع بخطابًه × واما مشتركةفالكتابأسم 


للظم وا لعنی وله ار ية افسام باعتبار وضعه له ثم بدلاانه لبه ثم باستعیال 


لان تعدد الموضوع 
RODE,‏ 
(تفاتی احمل على 
الاق و یوالارلیعلى 
9 اهل عند 
المجوزين‌ايضاهو 
العدم ا 


ختار أبن احاجب 
واكثر المحققين 
ھی 0 به 
خطوط المصاحف 
نجومالك وملك منه 


٤‏ قال بعضهم عن 
HO E‏ 
[لحادة كرو اة 
ايام ماعات 
ليست بحجه فى 
مدهب ااشافقى 
وذهب ابی جنبفة الى 
انها حجة و بنى عليه 
وجوب التتابع فى 


| اا م 


٣‏ مشایخ سهرة قندقیل 
وعلبه‌جمهو ر الفقهاء 
والمتكلمین من 


٣‏ وعنت الکرخن 
وعیسی ابن .بان 
وان سور مسن 
(لشافعبة لايبق حجة 
اصلا ولاج به وان 
غلم المخصوص وتیل 


ڪ 


ی 


فيه م باغتبارالوقون‌علیه و بعدها امور تشتيل الكل معرفةماًخذما ومعرفة 
معانيها ومعرفة ترتيبها ومعرفة أحكامها × الاول باعتبار الوضع للمعتى خاصن 
ان 0 لواحد او لکٹثير حصور وعام أن لغبر عصور مستغرقا أو ج 

منكر أن لغبر مستغرق ومشترك أن لمعنى كثير بوضع كثير ٭ اما الحاص 
من حيث هو هو فيو جى البقين فلايحتاج الىز يادة بيان لكونه بينا فىثفسه 


چ چ 


وقديفيك الظن بالعوارض فادخل فيه الامر والنهى والمطلق والقيد كماادخل | 


فیه‌شخص جرتّی کز ید اوتوع کرجل ومائة او جنس کالانسان×واما العام 
من حي هو هو فيوجب القطع أيضا عند تا رنا فلا يخضص بخبر الواحد 
والقياس|بتداء والطن عندبعض منا ١‏ والشافغى فبفيدالؤجوب لاالفرض 
فبجوز تخصیصه بهما والتوقفق یدوچ اوم نهم آبوسعید منا وثبوت الادنی عند 
قوم منهم الثلجى وهو الواجد او الثلثة والتوقى فبما دونه فاذا تعارضا وعلم 


الثاريخ بخصص الخاص العام عندالمقارنة ويكون ظنبافالباتى " وينسخه 


عنك التراخى فىقدرتنا ول ولوعموم و وقطعی فیالباق وینسخ الخاس 

ت أن تقدم اام وان يمل ل ا ته الغا a‏ 

عمومه و ن قالوا بعل مه لف E Js‏ من عام الا E.‏ 
وال کل شی علبم ان الل لایظلم الناس عبتا راجیب بان نو ماكر ليس 

من الاحکام ورڈ بقو له تعالی ٭ حرمت علیكم امهاتكم # وآما 2 

فالعا ف الباق قط كما ان أن الشتش غير مستقل الاسشتاء رال 1 

فة القابة يدل لبن ثد كرون الغرم نلوا أر متلا بالتل 


نخوخالی كل شى وة تخضبض الصن وا لهجنؤن من خطابا تالش 


اؤبالكلام المترأحى فانه نسخ فان لم ارج المنسؤخ فقطعى ف الباق 


ا 
دي ةن قول »کل آمرأة 
انز جھانکڌا ربل 
يفتی به عند الوفوع 
فی يد الظلمة دون 


یره جنه 


الاش الييع وطن ف الباق أن كلاما شتتقلامتطلا انتمل القزم رن 


اکل ان لم بعلم او ان سنا نحو واوتیت م نکل شغ او رفا نحو لايا کل | 


رابع فل الدمار | RS‏ 


ا تە اصڪابنا ا و بمذھن r‏ 
الكلام المستقل والتخصيص بالثية كضية طعام دون طعام فی نحو قول ان 


ا فز ہصعیج ع ف ظاهر اذهب مطلقا وصجیح ديانة عنكل 


کی 
١‏ 1 


ا يرسن:وفضاء بنا الان ر باجام باشان النر ول || ۴ نحو فول تعالی 
واسباب الورود لیس ججائز ثم عند كون الباق طنبا بخص بي || والدين هم لفرو- 
ااب اؤ جى بالا e ET‏ 
لواحد واو مفصولل و بالق س وان لم یجز ابتداء (فروع) | ۴ لیسوق از واجهماوماملکت 
للمدح اوالدم هل هو باق على عمومه ولا قبل نعم وقیل لاحتى ادهى ایمانهم E‏ 
| الاتفاق فبه والاصح نعم انلم یعارضه عام آخر لم تيسق له ٠۴‏ والا فلا 2 a‏ 


| الأول لايراد فيه شمو لالجمیع لامن جهة تناول اللفظ ولا من جهة اكم 
والثانى يراد :فيه الشمول فى اللفظ لاق اكم FLL NE ODE‏ 
والثانی قبه أقوأل ولان قرينة الاول عقلبة ولا تنفك غنه بخلاى الثافى 
ولان الاول يراد فيه الواحد اتفاقا والثانى فيه خلا نحو قول تعالن 


یرادالتناولف‌الاول 
کاو لاان 4ن 


الذين فال لهم الناس الآية والقائل هو نعيم أبن مسعود بإتتية العام ا اة 
فى الباقى مطلقا جاز عند الجمهور وحقيقة عند الاكثرين قبل حقيقة ان || الغارج لانه حقبقة 
بغبر مسقل مطلقا جار أن بمستقل من حيث القصر وحقبقة من حبك أا التعيين ثم الا 
١ .‏ ا ستغراق وأما العهد 

التناول وقيل جاز ان شرط الاستغراق فى ماهبة العام والا حقبقة الى RE‏ 
مننهی التخصیض ۳ وهو عند الاکثر جمع يقرب مدلول العام وقيل على فر ينه البعضة 
اویل اننا وقيل وأحت والمختار واحد مطلقا ان بغر مستقل وثلئة ||[فالاستغراق هو 
فى المع وقيل اثنان ان بمستقل وف البفرد واحت والطائغة كالمفرذ × e‏ 

حدث ل عهل منه 
مسئلة + العمو م من عوارض الالفاظ على أن يكون حقبقه قيل من عوارض || ۽ کیان فول تغال 
| || المعاق كذلك ف الاصح و ماز عند بعض وقيل لااصلا + مسئلة × الفاظ وجائهم امو جم نکل 
العموم أا عام بصیغته ومعناه وهو الجمع المعرى باللام أا لضاف 0 ا 
حیث لاعهد او بمعناه فقط وهو اما ينناول المجموع بشرط الاجتماع بحبث الوا ایا 2 
: ك » 
لو ثبت اكم لواحد يثبت لدخوله فى الجميح كالرهط والقوم والجن || كل سجر ناز ونقل 
والانس والجميع اويتناول على سبيل الشمول مطلقا اى جتمما او منفردا أإعن حاشية القطب 
ESE. Ga ES‏ ی E‏ 
N Ê‏ خر سورة 

نحو من دل هذا احصن اولا فل کد( وعند [لشيخين أن ما حقه ولا E‏ 
خاص فيل هو المختار ‏ + ومن العام المفرد المعرن باللام او الاضانة فلان‌یقصد وکل حد 
CNEL‏ فرينة اليتس وما فى معناه كالييع الذى | ليس او بل 


٣‏ اذ او لم يڪن 
الفاكهةبعمءمالنوع 
ن ا 
کثیر معنی علی ما 


نقل من لتمهید منه 


a‏ فلو قال من دغل 
داری فهو حر وکان 
فیالدا ر ل ارقاءفي م 
اماءعتقن‌بالدخول 


lh E 


و قال ق الاتقان اڻ 
ڪل للافراد عن 
اضافته الى المعرف 
| کا 
o: SE AES‏ 
E ê US‏ 
الب ابخا وكا 
فی قول كل الطعام 
کان حلا منه 


> 
یراد به الواحكت تجو لااتزوج Hl‏ 3# وألتكرة المتفية حقبقة اوا 
مات تاق :انف والاستفهام الانکارى والشرط المثبت عند قصد المنع 
نحو أن شر بت خمرا فكذا لاا حمل نحو أن قنلت حر بيا فلك كذ| والموصوفة 
E‏ ا اا ل مدا ع ا 


فى العموم الاستغراق ويعرفه بها انتظم جمعا من المسميات والنكرة ف | 
الاثبات قد تعم ان للامتنان كما فى قول تعالى (فيهما فاكهة ٠١١‏ ونخل | 
ورمأن) وبقرينة المقام نحو علمت نفس فى وجه »× الماد المعرنى عين أ 
الأول والمعاد اليتكر عبر الأرل ولك أضل فن يدل من لانم 5ا | 


فى قول تعالى (فالسماء اله وف الارض اله وانما الهكم اله واحد) حبث 
اتختا فيهما وافزلنا غلك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديهمن الكتاب 


ا و رل الاب کے فا ا 


واى تكرة تخم بالصفة ومن وما شرطبة اواستفهامبة يشملان المؤنث ٠"‏ 
لكن من فى العقلاء وما فی غیرهم وقد يعكس :+ وأما الموصولة وا لموصوفة 
فد تعم وهو الاکثر وفد تخص واانی يعمها وحبث واين لتعميم الا 
كت لوالو شرن حبك وجد تمرم زا101 ال 0 
اک ری ای الاھ اریت والاحرال رکد ابا ی و 
لكنها ختصة بالفعل وكل وجميح محكمان فى عمو م مدخلهما فكل لاحاطة 
الافراد فالكرة .رلإحاطة الاجزاء فىالمعرفة وقد يكون لاحاطة الافراد (۶) 


حينئد ايا نحو ولمم آ تيه يوم القيمة وقد يكون للتكثبو وكلمة كلتل | 


تهات وتعهمها صر يجا وتعمم ألافعال نا ای ف ضمن تعميم الاسماء # 
اانا ورای وجەیع لكوك على الاشتها لو حخل عد 
ھا ف جەیح من دخل هذا احصن اولا فل کد فلوم نفل وأحل + وااعطفی 


المشافهة نحو يا ايها الناس ويا عبادى يعم الموجود فقط واكم لمن | 
شیوجد بدلیل آخر من نصن او اجمأع اوقباس خلافا للعنابلة ويشمل | 


ألنبى عليه الصلاة السلام ولو قل خلافا للبعض + وقذ یکون الطاب 


لعين والمراد القبر نعو يا ايها النبى ات اله ولا تطغ الكافرين فان | 


ڪڌت 


e 


e ۷ 


ق كت فى شك اشا انزلا الت فاسل الفين يقر ين الكتات مح قنلاك 


اذاامراد هو التعر يض الىالكفار لعل منه قو لتعالى لن اشركت ليعبطن 
عيلك + والجيع المذكر السالم ٠١١‏ نعو المسلمين ونحو فعلو يختضص 
بالنکور الا مند الاختلاط بالاناث فتدخل تبعا لهم # واجبع المؤنٹث 
يختص بين البتة ± خطاب الرسول يعم الامة عرفا او نصا الا بدلبل 
وخطاب الواأحد لایعم الجميع بالصيغة بل با حبر نحو حكمى على الواحد 
کین عن الغا و مالفا وااو داو مت لی ارا 
برا اوامرا اونهبا فلو قال امرأة كل من فى السكة فين طالق فالصكبح 
طلقت خلافا للبءض وعليه اخرج عدم الطلاق فى قول نساء المسلمين 
ظوال ق ٭ وقيل الطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد عند الاكثر وان 
حت الله تعالی ۳ وعند ایی بکر الرازی × ومفهوم الموافقة عام فيما 
| سو ی اامنطوق به فانواع الاذى حرام کالتافیف # ومفهو م المحالفة عام 
أيضا غد مشبتنة فيدل قول عليه الصلاة والسلام فى سائمة الغنم زكوة 
على ی عدم زكوة فى كل علوفة + حكاية ذ فدل صلی الله تعالی عليه وسام ان 

PS GEL gal Sa ESET 
فالصعيح لايعم الازمان والاقسام كما صلى فى الكعبة لانه نكرة فىالاثبات‎ 
بل هوق معنن البشترك افيتامل قان .تر جح البعض افداك رالا فالبفن‎ 
بفعله والبافی بألقباس او بالدلالة فاذا جاز فى النفل مح استدبار بعض‎ 
الكعبة فليجز فىالفرض أنساو يهما فالاستقبال والاستدبا ر خلافا للشافعی‎ 
فى الفرض للاسندبار بخلاف حكاية فمل بلفظ ظاهره العموم جو تھی‎ 
عن بيخ الغرر فيع مكل غر ر (' خلافا للا كثر ين لان‌الاحتجاج بالمحكى‎ 

لابا حكاية والعموم فى الحكاية × اللفظ الوارد بعد سوال أو حادئة ان 
لم یکن مستقلا بان لایفید شيا عند غدمهما كنم وبلی اومسقلا لکن 
کان مقطوعا ف اواب نحو سی 
تقدیت کا فی جواب تعال تغد معی غلافا لزفر عمه عملا بعمو م اللفظط 
كان الظاهر كونة ابتداء کلام بان یشتمل على اازائد على 


فسجف ا وکان ظاهر! فى اواب نعو أن 


جواب وان 


قدر الجواب فابتداء نو قول ان تغدیت الیوم فکذا فی جواب تعال 


۲ فلا بدخل افبه 
الاناث تبعا خلانا 
EEN‏ 
الغلا انه‌اذااطلق 
هذ االلفظ بلاقر ينة 
فالظاهر عدم دخول 
الانات اوو 
خلافا للحنابلة وألا 
فلا 0 
المجاز والتغلء 


پچښت 


أ ونای کات 


ن القانتين منه 
E 2‏ 
الطاب بها حت الله 
تان ا ولا 
فلا عند زان بڪر 
لای مته 


٤‏ وهو اظ اذى 
لایدری ایکون آم لا 
کبیمالسمكق(لاء 
و الطب رفا لهواء مته 


3 م قواتم الطلق 
لای Elê‏ 
فلمل ذلك دائرعلن 
القرينة 


ى له العام 


بن 0 8e‏ 
ودلا المطلق غا 


قبوده ضمندة منه 


٤‏ هذا التعريى 
عمول على المتبادر 
وهوان‌یکون|لوضع 
ف‌زمان‌واحدفلایرد 


بالمنقول فتامل مته 


e A - 


تد فعى فيحنث بالتغدى مطلقا وهذا ما تيل العبرة عمو م اللفظ لالفصوص 


السبب خلافا للشافعى وقبل الاصع هو معنا ولا صوص ألغرض خلافا 
لبعضهم فى المدح والدم وللخصاف فی نية الخصوص وروی عن اہی يوسنف 
فى البمين كها مر + العا م الموافی بيغا ص لايةص به خلافا لبعض واذا 
دخات ELS NE‏ ذلك العام فی بعض متناو ل 
یحص اكرمة بلك البعض خلافا الو 3# المطلق )۴ بجزی, على 
اطلاقه کالمقید علی تقبیدہ لانهما خأصان قطعیان فی مدلولهہا لکن لا 
يعترضان الصفات وتقبيد المطلق شببه (۳) بتخصيص العام فيجوز تقبید 
المطلى:بالسهل كلاستتناء والضفة و المتفصل عقفلا اى كتابا او سا 
متواترة وكذا غير متواتر وقياسا خلافا لبفض فاذا ورد ليبا نا لمكم فاماان 
يختلى ا لمكم اويتحد فان أختلف فان لم يكن أحد الحكمين مو جبا لنقيين 
الآخر اجرى المطلق على اطلاقه والمقيت على تقبيده نعو اطعم رجلا 
واكس رجلا عارتا وان احدمها موجبا لقني الأخر ,بالذات نحو أعتق 
رقبة ولا تعنق رقبة كافرة أو بالواسطة نحو أعتق عنى رقبة ولا تملكنى 
رقبة كافرة فيحمل اامطلق على المقيد وان اتحت حكمهيا وان اختلفت 
الجادئة ككفارة اليمين والقنل فلا يحمل خلافا للشافعى وان اتحدت فان 
دخلا ,على نحو السبب نحو ادوا عن کل زا وعبتہ و ادوا عن کل ج 
ركه من لن لم يحمل فبعمل بهما خلافا له وعلیه بحمل ولم 
الل بطل عي الود فال رابات وان خلال ا ر 
لث ايام مح قراءة أبن مسعود ثلثة ايام متتابعات فبجمل اتفاقا هذا فی 
المثبت واما فى المنفى فلا اتفافا ايا والاطلاق فى المعين تعيين # واما 
المح المنكر (۴ فيا و وضعا واحدا لکثیر غبر عصور بلا استغراق 
بتتاول النلادة وا کنو جەح فلة ا وكثرة لا ادنى فلو حل لایتزوج نساء 
لايحنث بواحدة وائنتين فليس بعا م لعدم الاستغراق وقيل عام وقيل 
واسطة بين العام والحاص + وإما مدره ا وع ویم کیا لدنم 
ك ويه االو الال ليترجح المراد حنى لو لم يت رجح لكان 
جملا ولا يجوز استهمال ف اكثر من معنى واحد خلافا لبعض الشافعية 


و 


۳ منوم الشيخ أبو ٩4‏ 4 منصور ومن تابعه وقولقیل‌فرضايقینبا 
| یا و ف ن 

دل ین کے تابات بر الف فو 
ما لايمكن الجمع نحو افعل على قصد الوجوب والاباحة وثلثة فر لاطهر 
والحبض فممتنع اتفافا وعن الشافعى لايعمل على أحد معتبية بلا قرينة 
فیجب حمله عليهما حينذ ٭ وجمع المشترك كمفرده عندنا قیل يجوز فیه 
دون لمرد 415ا أطلاق المهترك على كل امن ية لى شبنل»البذل 
منفق غلبه فاطللاقه على احدهما غين معين وعلى المجموع المركب منهيا 
مجازلاحقيقة # والنقسيم الثانى تاعتبار دلالةاللفظ على النعنى وضرحا وخناء 
فيا بامتبار الوضوح ار بعة الظاهز واأنص والمقسر والمحكم كما بامتبار 

SESS A BESE 


واشهدواذوی عذل 


منک منکم مفسر لابحتیل 
ظبغتة حتملا للتأو يل والتخصيص والنسخ سوا ن مسوقا له ولا + وحکمه غدر قول شهادة 
وجو ب العمل بمام رن به وقيل‌طنا ٠(‏ وقبل الاصحيقينا وقبل راق إن‌الاصل اأ العدل لان الاشياد 
فى الظاهر والنص افادة القطع وقد يغد الظن اذا يدا احتمالا غير المراد مال ولا 
دلبل × واما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر لعنى من المتكام هسوی KE‏ کک 
الكلام له وقبل ضم قرينة نطقية سياقبة أوسباقية خاصا كان النص أوعاما أ| ومثال الثانى قول 
وقبل خاضا فةط وغبر مختص بالسبب وقيل مختص بالسبب الذى كان أ عليه الصلوةوالسلاء 
السباق له كقوله تعالى # واحل الله البيع وحرم الر بوا » فانه ظامر فى 2 تنوضا 
الاطلاق ونص فى التفرقة # وحكمه وجوب العمل به يقينا مع الاحتمال لاحتیال 0 
الاب وقد بطلى ال غلل مطلق امف وملى لفط القرآن والحديث | باستعارةاللام لتو 
وعلى المتضح المعنى # وأا المفسر ۳2 فما ازداد وضوخا على النس قبت وتو لالتعا 
بان التفسير اوالتقرير بحيث لايعتمل الا النسخ كقول تعالى فسجد 8 hs‏ 
ااملائكة كلهم أجمعون حكمه وجوب العمل به والاعتقاد مع نمال النسغ × (لثالكث قوله علبه 
واما المحكم فما ازداد قوة على 2 بعدم احتمال اخ وحڪمه ا 

بو الها طاه رف حل 
اسا E‏ وقول اشتنزھو الول 
الکلا م کمایتعلقبذاته تجالىواخبا ر الشارع وامالقیران‌عدملانقطاع زمان أا نص قعدمه ولهذا 


عو ز الاما شر به 


للتداوىوالتفصل ف المرأة مه 


٭إ کچ 


Cl 


ااوعى واليفسر والمحكم بوجب القطع اجماعاكالطاهر والنص عند اهل 
اا و ا چن ا م کل 12 5 
e E SAN EEE‏ رش غا 89 
الا بطلب كالسارق فى الطرار والنباش »× وحكمه النطر فى ان الفا 
ان لمزيةقبشمل او نقصان فلايشمل × واما ا 
لايدرك الا بالتأمل فاما لدقة فى المعنى نحو وان كنتم جنبا فاباطه روا إ | 
اولاستعارة بديعة نحو قوأر ير من فضة وحكمه الطلب ثم التأمل ليظهر 
الماد وأما المجمل فضد المفتر ما لا يدرك الا ببيان يرج فاما 
فرب التطكاللوع | ولازادة معني غت اللقرى الل اولسد اا ا 
E aE ae‏ التوقف الى ببان المجمل ثم الطاب 
ل ن ب ان لکا اویل ا 2 ا 
فضد المحكم وهو ما انقطع رجاء معرفة مراده ولو من النبى صلى اله 
| تعالى عليه ويسلم وقبل من الامة فاما متشابه اللفظ أن لم يفهم منه شئ 
Ll SEE‏ متشابه المغهوم ان استعال ارادته کالاستواء وحڪيه 
عتقاد حقية المراد والامتناع عن التأويل وأن جوزه ا 
فائدة × المحكم هل هو ما يتضح معناه والمتشابه غير متضح الفعنى او 
| الكم ما تأويلي وإحد فقط والمتشابه ما له اوجه او ال E‏ 
وجهه والمتشابة ما لا يعقل او المككم ما لايتكرر الفاظه والمتداب ا إا 
يتکرر اوالمعكم الفرائض والوعد وأاوغيد والمتشابه القصص والامثال 
رفكدا ككون المعكم ماعرق مراد ولو تاويلا والنهابه ما اسا 
كالتوفبق على اللغة | تعالى بعلمه اطلاقات بل افوال (تنبيه) يجوز القطع من الدليل اللفطى أ 
لتواتره بوتا ولعدم استعمالء فى خلا الأصل دلالة وان الاصل حمل كل 


والندو وااصرفق 


ز التخصيص افظ على تبادره وانكره جمهور الاشاعرة كاليعتزلة وتفه على نعو عدم 
والنسخ وا ماش E O, N ENS AEN‏ 
لفطلاك 


لمااهر [نفا# والتقستتم الثالث بامتبار استعيال اللفظ ق المعى ار 
اربعة الحقبقة والمجاز والصريح والكئاية + اما الحققة فما استعمل فيما 
افع 1 ل رول التي ب لد مقون بلا مناسبة لکونه بوضع 


E 


. 


1 = 


2 
6 
اڪ 


جدیدےالہنقول هو :ما غلب ب فى غير ما وضع له بحي يفهم بلا قرينة 
E a a E‏ 
بافتبار الوضغين وحكمها ثبوت معناه مطظلقا عاما إ و خاصا نوی او لم 
o‏ على المجاز وان رجح على المشترك ۳ + واما المجاز 
بينهما/» ويكفى السماع قى نوها 
Eg‏ لمن وهه وخصر وها فى خمسة وعشرين اطلاق اسم 

الجسبي على :الي وعڪښه واطلاق اسم الكل على او وعڪنتنه 


فیا ا ق غتر م 2 4 ES‏ بذ 


واطلاق اسم اللزوم على اللاز م وعكته 3 الششابيين على الاغر 
اس الق مل الد رکس رال لاان ادن وكا زا 
الشخ باس جاور وبا مايؤل الب وبالم اکان راطلاق انم الل 


على اال 2 واطلاق اسم آلة الشئ عليه واطلاق اشم الشيع على 
بدله واطلاق النكرة فى الائبات للعموم وارادة الواحد المنكر من‌ا عرف 
باللام واطلاق احد الضدين على الآخر واطلاق الشرط على المشر وط 
EE‏ ثم موجع اكل الانتقال من الملزوم الى 
اللازم ومعتی اللزوم هنا جرد التبعية ٭ وحکم المجاز ثبوت ما اريد 
به خاصا أو عاما دخل فى ذلك العام معناة الحقيقى ولا " وجواز نفيها 
وجا ز خلى عن الحقيقة وشرط الخلف أمكان الاصل فىنفسه فى حق النكلم وكنى 
صعتها عر بية صخ معناه أولا ومندهما ىحق اكم فيعتق بقو ل اعباالا كبز 
سنامنه هف | بنی‌عنده لاعنكهیاً لےجبته عر بية وعدم امکان حقبقته ولهذا لا 
يضار الى المجاز الا عند تعذن الحقبقة اأوهجرها عادة أو شرعا وكذا الى 
ابعك المجاز عند أمكان أقر به الى احقبقة ول و كان المجاز متعارفا فىالتعامل 
عند اهل بلح خ وفى التفأهم عند اهل العراق خلافا لهما × وقد يتعذران 
اذا کان اکم متنعا کهذه ب ا اشوا ن5 525 
کون کل نا لی الحكم كلا تقتال اسدا للسبح والرجل الشجاع 
كالمشترك ف معنيية خلافا للشافعى ولا الجازيان SENSE‏ 
المجاز بان يراد جازىيعمهما کلااضعقدم یف دار فلان‌بارادةالدخولفبەم 
حافيا ومتنعلا وماشيا ورا كبا # والمجاز عن المجاز قيل ممتنع وقیل 


بلفظ واحد بان 


۲ فا اذا کان 
أاقصود من شرغعة 
ال AE‏ 
د || السب كالبيع للك 

MEE 
صواہتن‎ E EEE 
خلافا اللبيانسن‎ 
فأورد ل عالفة‎ 


ا الاصول منٰف 


ENE‏ الصاع 
بالهاعین من قبل 
IRE‏ 
ا حال يعن ماحل فته 
ولايەكن|رادةمعنا_ 
ھااحقبقی‌علی نفس 


1 امعبار منه 


2 = ۳ کک 


- س 
جائز غو لا تواعدوهن سرا ای لا تواعد وهن عقد ناح فتجوز السر 
عن الوطى” والوى* مجازا عن,العقد × واللفظ بعد الوضم وقيل الاستعمال 
ليس بحقبقة ولا مجان « والمجاز خبر من الاشتراك والنقل والذى 
وهماسینان على المختار روالنقل خير من الاشتراك والتخصيس م 
لار بعة # م شرط المجاز قرينة مانعة عن امحقيقة حسا أوعقلا أو عادة 
أو شرا # الف ر نة 4ا جار جه من المتكام والكلام كدلالة اال فی 
ر :او فى المنكام كقول تعالى واستفزز من استطعت 
منهم او مر فى الكلام فاا د فى بعض الافراد فلا يعم الفا كهة 


٣اطلاق‏ المفردعاى العنب ( نقصانه فره فلا م المملوك المكانب 0 ل الكلام كقول 
المثنىواللهورسول || صلى الله عليه وسلم ( الاعمال بالنيات ) فلا يصدق بدون القرينة ية 
ا المجاز الا فيما فيه تشديد + والداعى الى اامجاز اما اختصاص لفط 
ج ا بالعنوبة او الوزن او المحسنات البديعية من نو السجم ال طابتة 
الأتاسى اواطلاق || اى ماه بالتعطيم اى النحقير الول الترغبب: أو الترهنت أو ٠ا‏ لاله ا 
ا على المغردا زيادة البيان اوتلطف الكلام او مطابقة تمام المراد او التزيين او 
| لشو الى غي ذلك # ثم المجاز أطلاق صيغة مقام اغرى اللاو 
N‏ : ا 
الولو وإلبر .أا ااءصدر على القاعل والمغعول وما على المصدر والفاعل على الغعول 
لانه انما يخرج من وفعیل على مفعول واطلاق‌واحد ۲ من‌الفرد والثنى وا امجموع علی‌الاخر 
احدهماواطلافه عن منها والماضى على المستقبل والخبر على الطلب وهڪسه ووضع جع 
و ا 8# فرع الفكثرة ونت كين البونت وه وال ا 
تین ای کرات وجرت اتنىل باد IT E‏ 
واطلاق على المع و کک ن a a‏ کک 
المفردرب ار جعونى أ الحقيقى والتضمين#واختلى فى ماز ية الخذف والتاً كيد والتشببهوالكناية 
a‏ والتقديم والتأخبر والالتقات » والشى” قد يروصق بالقبقة والمجان 
E Î‏ 2 باءتبار ین کالاوضاع الشرعية واللغوية والاصطلاحية والدرفية × والشىءٌ 
2 2 
كان له اخوة فلامه || قد يكون واسطة بين احقبقة والمجاز كالاعلام والمشاكلة وما يكون 
السدس ای اخوانه قبل الاستعمال لكن قيليوجد المجاز فىالاعلام نادرا باشتهار المشبة 
ا کے اھ ج الول رن رم یلا ایا ریب ا 
ا 


العاطفةالواو امطلق المع بلا دلالةعلىمقارنة و ترتېبوروىخلافا لاشافەى 


ا 


e NF g- د‎ 


وروى عن الفراء فاوجب الترتيب فى الوضوء ونسبة الثرتيب امام 


والمقارنة الامامين وم فتعطف الشى” على مصاعبه وعلى سابقه وعلى || ۲ ففى فول ان دخلت 
SE A‏ ف عله بشی“ کان یقح خبرا ۲۲۲ اوجزاء اومفة اا هذه الدار فانت 
تيد ابع بينيما فى ذلك التعلق والافضى حصول مضموتيهما والز بادة أ لق وطاق ب 
من القرائن وف عطف الجملة لا يوجب المشاركة فى قبد واحدة منهما || كتكرار الشرط فان 
ال اذا افتقرت الاخرى الى الاو لى وقبل يوجبها فيو جب القران ف النظم | قول وطالق عطق 
القران فى الحكم وهو فاس مندنا والصفة بعت الجمل #امتفاطقة بالا 'أأعلى 0 0 
للأخير وغند الشافعى للجميع وكذا الال والتمبيز (۳ وقبل اغاق لاک 5 0 
واما بثم فيعود الى الأخير اتفاقا وقيل الشىء المعطوف على المقيد || تكرار الشرط منه 
بقبد يشاركه فى القبت ١‏ وان كان القبد مقدما فالشركة ٠‏ عنملة × والفاء | ٣‏ فاذاقالونفتءلى 
aa E SS E SANG ASS‏ 8 2 اولاد 
ولا بنفديم الثانية ولا بتأخيرها بميلة والاصل ان تدخل على البعلول فالاختیاچ الى ا 
واا اء فتاهب وقد تدخل على العلة نحو أبشرفقت اتاك الغوث دا وان المع 
لکن أن دامت ينغا لواو فیلز م درهماڻ فی قوله‌علی درم فدارهم ا 
وقد يجى؛ لمجرد الترتيب والسببية # ثم اللتراخى فى التكلم ومنتهما | 
فیا کم ففی قو لالغير الموطوٌةانت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت‌الداز 
نزل الأول اولغى الباق ولو قذم الشرط تعلق الأول ونزل الفاق 
ولف الثالث وعندهما يتغلق الجميح وینزلن*مرتببا ويستخاز للواو 
کقول عله السلام فلیفکز عن ينه تم ابات وقد يج للترن كقول 
ان ھی ساد م ناد اة م اة بل ذلك جده ویج للامنتیعاد 
نعو يعرفون نعيةالله م ینکر و نها # وبل اللاعراض عما قبل واثبات ما 
بده اهل التدذارك فى :انيت طالى واخدة ابل فقن لى لير ا2 بان يكون بين 
لاا بجلا له على درھم بل درهمان ولایقع فی کلام الله تقالن بھك| ور vi‏ 
المعنى % ولكن للاستتراك بعل النفى ان دغلت المفرد يتل غل ااا نعل 
طرفأها ولو معنى ان دخلت الجملة بشرط اتساق الكلام كلك ٠‏ على || النفى ليمكن المح 
الى قرش فقال لالكن غضب والايكون مابعدها لاما مستأنفاكقرل | ينها منه 


الموك لامة زوجت بغي اذنه لا اجيز النكاح لكن أجبزه بمأتين + 


N LANE AEST SA 


فی الانشاء 
ففى قواله هذا حر وهذا وهذا يعتق الثالث ويخبر فى الاولين كانه قال 
احدهما حر وهذ| و یجیع بمعنی بلوالواو وتفیدالعموم فی‌سیاق النفیلفظا 
اومعنی‌الالقرينة کعکس|الواوفانه لنفى(لشمو ل وجمعنى نحولاادخل هذه 
الدار اوادخل تلك × حرونف الجر فالباء للا لصاق فقول لانخرج الا 


اد ت لكل خروج أذنا بخلاف إلا. IES‏ و يتجوز بمعنی 


۲ ففطلةنی‌ثلثاعلى 
e‏ فطلقها وأحدة 
عتكه وکان ر جعیا 
ویجب‌عندهماٹلٹ 
الال لانها بمغنى 
ألباء منه 


فى غبدىخر انم 
اضر بك حنی 

E a Î 
الضرب الي الصباح‎ 
ففی‌ان ام انكحنی‎ 
ملین ار ينجن‎ 
الأتيانللتفدية وق‎ 
حرزی تفدی عندںلی‎ 
بعدالاتبان بلاتراخ‎ 


منه 


الشرط ف نعو انت طالق بيشية الله تعال + e‏ فتدخل على 

الوسائل کالاٹمان فبعت هذا ااعبد بكر من ‌البر بیع وک زا بالید سام 
فپرامی بشرائطه واذا دخلت ف المحل لايتناول الكل وان الالة يتناو 
وتناوله فى التيمم ان صح فباخبر المشهور + وعلى للاستعلاء ويراد 
به الوجوب فعلى الف دين الا ان يصل به قوله وديعة ويستعمل للشرط 
نحو قوله تعالى يبايعنك على أن لايشركن بالله وفىاليعاوضات المختصة 
بیعنى الباء فبعت منك هذا العبد على الى اى بائى وكذا فى الطلاق 
عندهما ومنده بمعنی " الشرط » من للتبعيض سيما على ذى ابعاض 
فلا بجيال عه الا بذايل البيان فى اغتق ما فت من عدي ليس 
الااعثاق غير الواحد خلافا لهما حملا على البيان ولابتداء الغاية وللبيان 
و بمعنى ألباء ويستعمل صلة + وجتى للغاية بمعنى الى اوكى وهوالغالب 
ما و ا و ج ى اللي ج 1 ا 
وينقضى الحكم شيئًا فشيتًا الى المعطونى وقد تكون ابتدائية فتدخل 
لی ا وقد يقدر خبره وان دخلت الافعال فللغاية أن احتمل الضدر 


ا ا ا 


الولو عند آخر واذا وقعت فى اليمين فشرط البر فى صورة الغاية وجود 
الغاية " وشرط البر فى السببية وجود ما يصلح سببا وفى العطف وجود 
المعطو نف والمقظوف عليه الى لانتهاء الغاية فان احتمل الصدر يحمل 
کلیه کاجلت ال قور رالا تاق دوف :ان امک کبجت الى کور 


والا يحيل على تأخبر صدر الكلا ان احثملي كانت طالق "الى شمز 


بلائبة 


% ر 
مہ ۵ که 


| لات شع من الننجيز والتأخبر وعند زفر يقع فى لجال ثم ان تناول | 
ألغاية صدر العام تقل ف ا20 سوا ا ا ا ا 
| او انت غايت بحسب التكلم كالمرافق فلا سقاط ما وراء الغاية أن | 
والا فللناً کید وان لم بتتاولها اواشتبه فلا تدخل قامت بنفسها 
قط البتتان ولا كالليل فتفيت مد اكم الى الغاية × واعلم ان فى 
لى مذاهب الدخول الا مجازا وعدم الدخول الا ازا والاشتراك والدخول 
ان ما بعدها من جنس ما قبلیا وعدمه ان ام يكن » فى للظرفية ففى 
Ç‏ الزمان للاستيعاب ان حذنف ومندهما لايقتضيه حذفا كما اثباتا فنية آخر 
| انيار فی انت طالق فی الغ صحبح قضاء مع عدمها فى غدا خلافا اهما 
وف المكان للتنجيز الا ان يراد تقدير فعل كالدخول فيتعلق به فيصير 
رطا والاصح انه كالشرط فلا تطلق أجنضة قبل لها اثت طالى فى تكاحك 


ابق رجا اوغا استقياما وبا الان الال شاد ى الراب فلر 
عرض على غیره يمينا يڪفى ‏ بمجرد فول نعم وقيل تصديق للمخبر 
ووعد لطالب واعلام للمستتخبر * وبلى لايجاب النفى استفهاما اوخبرا 
وقیل ایا موضعان رد النفی نحو ما کنا نممل من سوءٌ بلى اى عيلتم 
وجواب استفهام دغل غل شن فت ابطال- نحو اش بربکم قالوا 
لى # اء الطروف + مع للمقارنة فيقع ثنتان فى انت طالق وأحدة 
مع واحدة أومعها واحدة دخل بها اولا وق يستدل سى ابمن » قبل 
ققدي » بعد اللقا خير # عن [لخقرة + وحبث واين لكان وقد بتعا 
أن للش رط ف تجو انت طالى غيت دت # كلمات الشرط ه ان للشرط 
فقط فتدخل فى أمر على خطر الوجود ففى أن لم اطلقك انت طالق 
لانحنت الا عنك الموت + و مل ان کی ھا ریک کی ای ابیت 
وقد تدخل اللام فى جوابه وقد لاتدخل لاااغاء صلا + لولا فى المنع 
كالاستشناء فلا تطلق ق انت الى رلا شولك الدار » اذأعند ارتي 
مشنرك فى الظرق فقط ويستعمل فى الةطعى وااشرط فقط ويستعهل 
|| ف خر اا رکو فزن جرا کی ان اله دعس :ایو عة رتاه 


۲ فى البزازية امرأة 


| فنزوجت مع طلافیا ف أن درو تات + حرفا الايجاب م لتقرير ما ا اوه 


و 
فقال رید نعم کان 
طالقا لان اواب 
ينضىن أعادة ۶ ف 


السؤال فلم نكر | 


0 تصدی-ق 


للمخبر منه 


قا ا 
الل اتك اة 
يقع فى الال كقول 


وانت الى نة 


1 - 

تعالى وعند البصريين امرف فقط وكثير اما یکون متضمنا بمعنی 
الشرط كيتى الا انها لكان 'اومتتطر لاعالة دون متى وهو فولهما فى 
اذالم اطلقك فانت طالق لايقع ما لم يت اخدهما عنده ويقع ڪما 
غغ عندهما ومثل اذا ما الا انه متمحض فى المجازات ثم ان اذا للاستمرار 
فى الاحواك الماضية والحاضرة والمستقبلة لغ لايقتضى التكران واا 
تكن هياغلل المشين والظنوناوالكر بلات ا 4 
المشكوك والموهو م والنادر وأنها مفيدة للعموم بخلافی ان وقد تكون أ 
زائذة » مثى للظرف الزمان اللاز م المبيم فللكونه للزمان تللق باق 


۲ فاذا ادعی ائنان 


2 إءعبكدمن اخر 
وا دورخا یکم 


لی [لت لان الد سکوت فی انت طالق منتى لم اطلقك ولكوئة ألأزما لايز ؤل معنىالزمان 
a 8‏ رانت‌طالی منىشئتلايقتصر على المجلسومثلمتميا(خاتمة )كى للسۇال 
e Ii AE SEH)‏ ا 1 ا ا . 
شراء جاح I‏ عن اال فان استقام عدار ذکره کانت طالی کی سنت لكو 
یحکم للخارج لان بها فنتعلق وصنف الطلاق عند ایی حنيفة وأصلي أيضاهما فيما لايشاهد 


اء اا سوام عنتما راان ذکره کانت اح رکیی شئت فبعتق عنده روهندها 
الارل بدلادلة الب 


ا ای 0 س لرا ر ی 
للمدد المييم ففى انت طالق كم شت الم تطللق قبل العبة ونقيدت أ 
باليجلس: ولها ان تطلق نفنها واحدة فصاعدا ان طابی اراذت غر | ١‏ 


فی رجح منه 

قال فى إل ةل | صفة اللتكرة وقد بستممل استشناء ففى على درم غير داق با رفع درم 
فذق رجل رجلاإ| وبالنضب ثلاثة ار باع درهم # واما الصريح فما ظهر اراد به بينا اسنعمالا 
1 ا 2 واو ازا بظاهوز قر ينة أو باشتهاره وخكمه ابوت موجئة بلا وقد 128 
ر e‏ ية قضاء فلو نوی عنمل جار دبانة 'وقالوا ٠الض‏ ريح يفوت إلذلالة + 


راما الكنابة قثا استتر المراد به اشتعمالا ولو حقيقة وحكياالاغتاج 
الى نية اودلالةحاك وعدم ثبوت ‏ مایندری؟ بالشبچة فلایح با تعر بن 
والأصل فى الكلام هو التصزيح » والتقسيم الرابع باعتبار لوقو 
باللفظ على المعتى وهل أأزبعة الدال بعبارته والدال باشارته والدال 
بدلالنه رالدال باتتضائه + ما الدال بعبارته فما دلاباحدی الدلالات 
الثللة على معنى سيق له والسوق هنا مايكون مقصودا فى الملة اطليا 
A a a a‏ 1 


اولا 


کالاول اننهن منه 


e 


e ۷ 


ELYTSSN‏ ند نحو للفقراء المهاجرين فى ايجاب السهم ل امرأةلى 


فتكذل ف ارضاءالقولها نكت على مرأة فطلقها ونحو احل الله البيع 
وحرم الر بوا فى التفرفة × وما الدال باشارته فمادل بها على ما ليس 
له السياق بمعنى المقصود الاصلى بشرط كون اللازم ذاتبا أو متقدما 
حتاجا البه كاية الر بوا ونحو كل امرأة لى ككذا فى طلاق مريدة الطلاق 


ونو وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن الآية ونو للفقراء المهاجر ين 


فى ز وال ملكهم × وحكمالعبارة من حبث هو هو افادة القطع فاذا عرض 
مانع لايفبده كما اذا كان عاما خص منه البعض وكذاالاشارة مطلقا فى 
الاصح لكن اذا تعارضا يرجح الاول وللاشارة عموم كالعبارة فى الاصح 
فيعتمل التخصيص *» واما الدال بدلالته فيادل على اللازم بمناط حكم 
النظم لغة لااستنباطا فيثبت بها ما لا يثبت بالقياس فهو غير القاس فوقه 
ار وای کی ا ا ا 
أعلى منه ٭ وکل منهیا اما جلى ان أتفقا فى مناطه أوخفی ان اختلفا فبه 
فار بعةکالحاق غبر الاعرابی بالاعراي فىو جوب الكفارة بالجناية على الصو م 
رمضان نعو الحاق وفاع اليرأة بوقاع الرجل فى وجوب الكفارة باليناية 
فان اهوم وسو الفاق الضرت والشش ماتانجى تي لر بالان 
والحاق الا كل والشرب بالوقاع فى ايبجاب الكفارة باليناية علىالصوم ٭+ 
وحكمه أفادة القطع من حيث هو هو وقد يفيد الظن اذا لم يعلم مقصود 
المنصوص قطعا ولا يحتمل التخصيص فقيل العدم عمومها وقبل لابل لانه 
أذائبت معنى النص علة لايعتمل أن لايكون علة له فى بعضالصور + 
وأمأً الدال بافتضائه فمادلعلى اللاز م المتقدم شرعا كاعتق عبدك عنی 
بالف فالاعتاق يقنضى تقدم البيع ضر ورة كانه قال بع مبدك عنى بالق 
وکن وکیلی فى الاعتاق واذا کان ثبوته بااضرورة فبسقظ من شر وطه 
وارکانه ما یحتمل السقوط کالقبول فی الہثال کہا قالوا فں یثبت ضهنا 
ما لایٹہت قصدا لکن اذا ثبت یثبت بلوازمه وشرائطه ولا عموم ل 
ای اللازم المتقدم خلافا للشافعى فمجمل اذا تعدد ولم يوجد معین 


والافا المدكور فيعم ۳ لان العيوم للفظ ولا بخصص خلافا للشافعى 


فبە اشا رةالىمانقل 


لولم یظهرسببمن 
ERO‏ 
سوی نھ یا لمکم فی 
حل ااسكوت فهل 
رج القول بنفی 
اكم EE‏ 


السكوت اولا یجب 


انما الاعمال 
بالنيات اذ التبادر 
منه عدم صحة العمل 
E EAR‏ 
انيا هو من عدم 


(لاعيال مه 


A 


فتبطل به تخصيص فاعل ومفعول وسبب وحال وصفة فى اليمين كمكان 
وزمان اجماعا وان صح عن ابي يوسف ديانة » والمضدر المنفى وان 
ثبت لغة لايعم الااذا تنوع كالمساكنة للكمال والقضور فلو طهر شي 
مما ذ کر يعم فتصح نية التخصيص فى لا كل كلا وزفر اتك رالاقنضاء 
وعده من الدلالة او الاضمار ٭ واعلم أن المتقدمين جعلوا ما اضر 
فیا کلام لضرورة صدق المتكام ولصحته عقلا ولصحته شرعا وقيل ولصحته 
لفطا مقتضى والمختار أنه ما اضمر اصحته شرعا فقط وعلامته أن يتوقق 
الكلام علبه شرعا وان لم يتوقفف لغة وشرطه أن يكون المقنضى ادنى 
منالټذکور أومساو يا وحکمه افادة القطع كالدلالة الا عتدالتعارض + 
واما الاسندلا لات الفاسدة فمنها مفو م الخالفة وهو لن بخن ق الك 
عنه خلای حڪم المنطوق احتج تا عضن وشرظه ااجبالاالن لاط 
ممن لالظو ق بالد کن اة غر اف اک عن المسکوت عنه 
وتفصبلا ان لايكون الحكم ف لفوت فة اول ولا اوتا ا 
لايخ رج غر جالعادة وان لايكو ن لستوال ا وحادثة وان لايك و ن لهالةااخاطب 
وفير ذلك من اسباب التخصيص ۲ +وحکهه‌الظن بمو جبه وهودون|لمنطوق 
فلا يعارضه ولكن يخصصه ويعارض القباس وهو انوع + منها مفهوم 
اللقب اسم جنس نحو الماء من الماء اوعام نحو زك * موجود ومفهوم 
العدد كما فى ثلئة .قرو وهذا مروى عن بعض مشايخنا كصاحب الهداية 
والثلجى * ومفهو م الصفة بيعنى فيد فى الات نحو فى السائمة زكوة 
وظزى الزمان والكان الال ارنعن تقول :ذلك ايها كن على ان 
یکون عدما اصلیا لا حکما شرعیا + ومفھوم الث شرط وهو اقوى من الصفة 
ولذا ذهب اله :اغى رلو قلا ابا کن لك على :ان کن عا 
ضلا فلا يتعدی + ومغټو م ا اانا وهو قوئ م الط ولا قل نة 
مفهوم متفق ل موی اسا + ومفهو م الاستئناء ؤسياتى + ومقيوم 
نا ودل أته مطر ى ذهب القاضي ابو بر اله الت .ماعن 
ا ا ود EAR‏ 
فقط # ومفهوم الحصر ‏ ن کان طرقهكثيرة اا کن المراد هتا ما یکون 


المنتداً 


۹٩ =‏ که 


المبتدا معرفة عامة صفة او اسم جنس والحبر اخص مفهوما علما أو غيره 
و یکر الک ف الاب رسع اله مه 
شم اعتبار المفهوم انيا هو فى الادلة. واما فى الروايات اتفافا وفى 
لمعاملات عند بعص والعقو بات وايضا فى ايراثالشبهة ف الادلة فمعتبر 


الأخرى اذ العطف يوجب الشركة فى اكم وذمب اليه بعض منا وال 
لرك غل البن لفرانه بعتم السلو :ى قيا السلن واقرا لرك » 
وتخصيص العام بسببه عاما لغو یا او اصطلاحیا بان یخص بسبب ور وده 
| وقد عرفت أن التمسك انما هو باالمفظ وخصوص السبب لا يناف عموم 
| الفط غلاا للشافع ومالك وقيل نعم ان السبب ستوالا ولا ان حادثة ء 
وتخصیصه بغرض التكام وقد عرفت انه ذهب اليه بعض :منا (وحملالطلق 
على القبد مطلقا وقد سبق أو أن اقتضى القباس عند بعض (والاستصحاب 
عند الشافعی‌وعند | كثر مشايخ شمر قندمنا أن ميقع ظن‌بعدمه بعد تحقق 
اولان س اماس یرما رالنان انیج ادنر 
الائات ركذا تحكيم اال كاضافة الادئة الى ,اقرب أوقانه وحجة عند 
زفو وکل مالا دلیل علبه یجب نفبه وان کان ضعیفا عند مثبتیه والتعلیل 
بتعارض الاشياء وهو حجة عند زفر ايضا (والالهام والمنام لغير الانبياء 
قن المباحث المشتركة بين, الكتاب,والسنة مباحث .الام :والنهق + 
N RE Ga SAI‏ 
وقبل مشتركة بينه وبين الامر الندبى وان الصيغة مجاز فى الندب وجاز 
فى الاباحة وفىالفعلايضا فمشترك بينهما "وألا كثر جاز فيه وقيل متواطئ 
واناد ا کان تق الغە ل اند ل ءل کرنەللايخابيىلەلى چان غەل عله 
[السلاميففعل فى ببان جيل (الكتاب ايجاب انفاقا وما ان كان طبعا :او 
خاصا اوسهوا فلا ينبح وانغير ذلك فامختار عم وجو الاتباع (وموجب 
يغه الوجوب فقط على المخثار وقيل الندب وقيلالاباحة وقيل الثوقف 
اا امرب الد م اجر جل ال رمو ضا هو اااي 
ا ا تتح لجز 


E 


#ومنها القران " فى النطم يوجب القران فى الحكم بعطنف الجملة على 


لان لو لميختص 
بتخصبصه بالاجتیاد 
لاه نسبة اعام الى 
0 أفرأده ا 
ویازم عدم فائدة 
ا 


أیبین صىخة E)‏ 
الندبى وأن أاصيغة 
جاز ف الدب از 
فالا باحة وفیالفعل 


اا فمشتراك منه 


۲ بمقنی ا 
الشترك بين‌الفور 
والتراخى كالزڪوة 
والعشر والفطرة 
واالككفارات 
وألنكو ر الطلق ةه 
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ولو جازا خلافا للشافعی ومعثن الامر مظلقا (۱( (الايجاب اقبموا الل 


(۲) (الندب نكاتبوهم (۳)(النأدي ب كل ما يليك )٤(‏ الارشاد فاستشهدوا 
(۵) (الاباح ةکلوا واشر بوا )٦(‏ (التیدیں اعملوا ما شتتم (۷) الامتنان 
کلوا ميا رزقڪم الله (۸) (الا کرام ادخلوما بسلام )٩(‏ (التعجیز فاتو 
بسورة من مثله )٠١(‏ (النسخي ر كونوا فردة خاستين )١١(‏ (الاهانة ذق 
انك انت المعزيز الكريم )۱١(‏ (التسوية اصبروا او لا تصبروا )٠۳(‏ 
(الدعاء اللهم اغغر لى (٠)(التمنى‏ ياايها اللبل الا انجلى )١۵(‏ (الاحتقار 
القوا ما انتم ملقون )٠١(‏ التكوين كن فبكون )١۷(‏ التعجبب انظر 
کين ضربوالك الامثال (۱۸) (الانذار قل تمتعوا (۱۹) (التكذيب قل 
فاتو باتو راية فاتلوها )۲١(‏ (المشورة فانظر ما ذاترى )١١(‏ (الاعتبار 
انظ روا الى ثمره + الامر المطلق لا بوجب التكرار فى الاوقات والعموم 
ی رازا لمیا بل بم کل إنل ای ووتاه ونا ع ع 
بألنبة لتضمنه مصدرا لا يحتيل عض العدد وغند بفض منا يوجبهما اذا 
علق بشرط او وصف وقبل لا یوجبهما لکنه یحتمله وقیل یوجبهیا (وکل 
مادل على المصدر كاسم الفاعل مثل الامر فى عدم احتمال التكرار 
(والامر اما مطلق عن الوقت وهو لا يوجب الفور بل للتراخى "فى | 
الصحيح ومند الكرخى واتباعه للفور وكذا مند اهل التكرار ومن اهل | 
المرة فقيل للفور وقيل للفور أو العزم وقیل بالتوقف واما مقید به ×+ 
والوفت اما ری اللو دى ر وشر لادا ء ونبت تقش e‏ : 
الصلوة لكنالسبب لبس كل الوقت بل الجزء الذى يقار ن الاداء فان 
الحزء الاول فذاك والااننقل الى الثانى والثااث الى جزء E‏ بعده 
التحريمة وعند زفر فرض الوقت فيعتبر حدوث الاهلية من‌الاسلام والبلوغ 
والعقل والاقامة وزوالها عند ذلك ايز فيتوقف تقرر السببية فى | 
على اتصال الشروع به فلو ام يتصل به تتقرر للكل فيجب كاملا فلا 
يتأدى بنقصان ولا يقضى العصر فى الوت الناقص (اما وجوب الاداء 
فسببه الخطاب المتوجه آخر وی م الفرض أو عند و ای جز 
من الوقت وحكمه أشتراط النعبين فى النبة وأن ضاق الوقت وعدمالنعيين 
الابالادءا 
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الا بالاداء ).ابا مختار للبو دی وشرط للاداء وسبب لهجو بکایام رمضان 
هند الاكثر والشهر عند السرخسى قبل هو الاصح وا لجز الاول ههنا 
متعسن للسببية بخلاف الظرفق وحكمه نقى صحة الغبر فيه وعدم اشتراط 
لعن فيكفى النبة بلا تعبين ومع الحطاء فى الوص الا فى مسافر توى 
واجبا آخرخلافا لهما وف‌النفل‌ر وایتان بخلاف|لمريض فى الصحبح فيقع 
كن رمضان مطلقا وعند زفر يقع الامساك المجرد عن الثبة من الفرض 
اوعد الشافعى لابد من التعبين قلنا الاطلاق فى المتعين تعبين » راما 
| طرىللمۇدى و للاداء بقن فوت الاداء بفوة الوقت وسبب لوجوب 
| الاذاء كوقت معين نذر فيه الصلوة او الصلوة او الصدقة واما نفس 
وجو به فبالنذر وحکمه جواز تقديمه على الوقت + واما معبار للمؤّدى 
وشرط للاداء وسبب للوجو بكمعين نذر فبه الصو م او الاعتكانى ووجوبه 
| بالندر ومنه سنة نذر فيها الحج وحكمه نفى النفل لا الوإجب الآخر 
| ودی بالطلق وح الطاء فى الوصف ويؤدى بنية قبل الزوال » واما 


| 
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| معبار فقط كوقت صوم الكفارة. والندر المطلق والقضاء وعدها 
| بعض من الهطلق وحكمه تبييت النبت وتعبينها وعدم الفوات الى آخر 
| العمر وعدم التضييق وعند الكرخى متضیق کاحج + واما مشکل یشبه 
| الطرف والمعيا ر كوقت احج وحكمه الصحة فى العمر بشرط عدم التفويت 
| فباثم به وابو يوسف رجح جانب معیار يته فضیق_وجوبه مع کونه اداء 
بعد العام الاول وحمد جانب ظرفبته فجوز التأخير لكن بشرط ان لا 
قوت انع احتمال النضيبق غيأثم الموتبعد التيكن فى عام الاول مطل 
اغى على ظنه انه اذاإخرفات فلومات فجاءة لايأثم ويصح تطوع 
| من عليه الفرض خلافا للشافعى بل يقع عن فرض ويصع باطلاق النبة 
E‏ به اما اداءان تسليم عين الواجب بالامر فدخل الاعادة وقرل 

واسطة كالنفل عند الكرخى وما قضاء ان تسليم مثل الواجب من عن 
| المكلى ويطلق كل منهما على الأخبر فيجوز كل بنية الآخر والقضاء 
! ان بمثل غير معقول فبنص جديد اتقافا وان بمعقول فبسبب الاداء وقيل 
| بالسبب مديد واماقضاءبمعنىالاداعثم الاداً اماعض كمل بوصن | 


اشروع | 


۲ وما بەعنى صفة 
كيال كالما 
E ED‏ 
النقص ومنافرة 
ألغرد ضفلانزاع بين 
الغرض وق کونها 
غقلية ويختلفق 
بالاعتبار فان قتل 
زيد مصلحة ابعض 
راتا( خر ا 


ج2 ٣‏ کچ 


را ا ا E‏ 
بنية الاقام وليم عبد, متش رى بعد (الأمهار اوالقضاء اما بعقول كادك 
كالصلوةبالصلوة وضمان|لمغصوب بالمثل واما بممقولقاص ركضمان|لمغصوب 
بالقمنة وأما بغر معقولكالفدية للصوم والهال للقصاص وأما شبيه بالاداء 
ڪقضاء کرات العبكف الرڪوع وأداء قم عبك مبقم تزوج عایه %* 


لابا امور بة امو اسن شمن على ١‏ البح قاجا والرا ت۲ 
1k‏ فعند الاشاعرة و بعض منا الحسن تابع للامر واكم للشرع وعند الشيخ 


كالصلوة مع الجماعة وردعين المغصوب | E as‏ 


ات ر ال او ا ال ا د 


بظواهر النصص وقيل الامرتابع للحسن فيا ادرك العقل حسنه واحسن 
واكم للشرع + والمامور به أما حسن فی ذاته واو عن جز حقيقة فاما 


ان لا يقبل سقوط النكلينى كالتصديتى او يقبله كالاقرار حال الاكراه | 


والشلة عاك الأغقار لى سكا اجى والزكة والح ك عن 2 ا 
بدون ألاداء الاان عرض 3 5 إعىنه وأما حسن لغدره فدار مع | 


ذلك الغبر وجوبا وقول فاما یتأدی ذلك غير نفس المأمور 0 
فاته ق شه تخريت لکن عن لحلا جلي تان 5 
يحتاج الى فعل آخ ركالوضوءٌ والسعى الى المعة غ نهما للصلوة ولا تحصل 
بهما والامر المطلق يقتضى اول الاول ثم التكليى بها لا يطاق امالا 
متناعه فى ذاته كقلب اقاي والاجماع على عدم وقوع التكلبف به واما 


یں 


۰ کی ج س اھ 


لمخالفتهلحلمه تعالی او اخباره او ازادته فالاجماع على وفوع تكلبفه وا 
اعدم تعلق فدرة العبد فهذا هو محل النزإع فعند الاشعرى جائز وما 
کک فلابد من قدرة بمعنى سلامة لشاف والالات ھی ش 1 لوجر ۰ 


الاداء اتفريغ الذمة هن الشى” لا لشن الوجوت اى لزي ال 


ق ألذمة وھی نوعان الارل SSE‏ ینکن بها من (داء مال 


بلا حرج غالبا شرط لوجوب اداء كل واجب مطلقا ولذا لم پر | 
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e YF B- |‏ 
کا ن آخ زا لومت على ن کنات ف الاخلب فلنا الشروع ف الوفت 
کی فی ڪرنه ادا ويجوز ڪون وجوب الادا۶ لاقضاءٌ 
ومبسرة ما يوجب يسر الادا۶ كالنما۶ فى المزكوة وبقنائها 
شرط لبقاء الواجب وف الممكنة لايشترط بقاء القدرة لبقا الواجب 
الح وة الفط لامر بالامر بالشى* لل بام به ف المختار 
| الا بدلبل لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع وقيل 
ق ان ركامر اله تعاى رسول بان يأمرنا فلنا ذلك بدلالة رنه مبلغا آتنان 
ا به على ماامر به مل يوجب الاجزاء ام بحتاج الى دلبل آخر 
وبالمختار نعم فيوجب انتفاءٌ الكراهة وقبل لا والامنثال خاصل بادنى ما 
يطلق عليه صيغة الامو المطلق «» الكفاز مأمؤرون بالايمان والغاملات 
والعقو بات واعتقاد وجوب العبادات لمو اخ فى الاخرة بنرك الاعتقاد 
بالاتفاق وما فى وجوب إداء العبادات مكذا عند اهل العراق والشافمى 


طلب ترك القعل ايدتعلاء جما فللتح ريم وقيل مشترك يبنو جن الكرامة 
لفظيا,اومعنويا وموجبه الفور والتكرار ودوام‌الترك ومقتضاه القبح ہمعنی 
متعلق الذم " والعقاب » فاما لعينه ولو بحست بعض اجزائه عقلاکالکفر 
اوشرعا کبیع الحر وحكمه البطلان » وأما لغيره وصفا لازم ا كصوم الايام 
E RET‏ ان فوت المقصود بالامر ولومتعددا فحرام 
والا فیکر وه کالامر بالقيام الى الركعة الثانية اذا قعد ثم فام وعن شهمس 
ألائمة انه حتص بالامر الفورى وقبل أ نكان له اضداد متعددة فنهى 
وأحد غير معين وااضد فى الامر المندوبى ليس بمكروه ولو تنز بيا 
وقیل نھی ندب وضد المنهی عنه ان فوت عدمه المقصود بالنهی فواجب 


المحرم المحبط وقيل فواجب وقيل ان الضد واحدا فامر به اتفافا وان ! 


5 فامر بالاضد اد عزل بعض وواک لاشه عنل العامة رومن 
(المباحث المشتركة بسنھتا الببان هو أظهار المراد من ڪلام مایق 
يبجرى فى جميع ما سبق غير المحكم والمتشابه وهو خمسة (ببان تقرير 


۲ ولاخلاف فی عدم 


2 جواز الاداء حال 
والجناد ۲ مذهب مشايخ ما وراء النهر من عدم المامورية + واانهى 1 


الكفن ولا فی عدم 


ا بترك (دأء 
العبادة أيضا منه 
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وهو توکید الكلام ب بما يقطع احتمال المجاز او الخصوص فيصح موصلا 

ومفصولا اتفاقا (و بیان تفسبر وهوایضاح ما فبه خقاء من‌المشترك وامجمل 

واللشكل والحفى وهما جائز ان المكتاب بخبر الواحد ويجوز تراخيهما عن 
وقت الخطاب خلافا اللكرخى ف التفسير فق غير الجمل لامن وقت ااحة 
خلافا لمن جوز تکلیف ا )حال (و بيان تغبير وهو غير موجب صدر الكلام 

باظهاز اراد او جاورا مفارقاکالبیع وت الداع راهن عن ابات ان 
مطلقا فللقبع اينه وان بغر ينة خلافه فلغيره فالغير أن ومفا تكمبنه کالزناء 

وان جاورا فليس كذلك بل لا يترڌب عليه حکم شرعی ڪوطئ 
الحايض وعن الشرعبات ان مطلقا فللقبح لغيره وصفا فيصح باصل 

ويفسد بوصفه وعند الشافعى للقبح لعينه وان بقرينة العلية فللبطلان 
کبیع المضامين وان بقرينة”الغيرية فللكراهة فى اامجاور كالصلوة فى 

المغصوبة وللفساد فى الوصف كالبيع بالشرط الفاسد والبيع باخمر وصوم 

الايام المنية وهو مذهب القاضى ابى بكر قيل هو المشهور من اصحابنا 

وقبل مذهبنا فى غبر العددى الثانى وني العددى الثالث فعلى الاخبرين 

عمل الاستثناء بطريق البيان » والاستثنا* بعد جهلة منعاطفة للاخرة 

وللجميع عند الشافعى وتوقف الغزالى وابوبكر وقيل بالاشتراك وقيل 

ان تبين استقلال الاخبرة يرجع البها والافالى الجميع ۆقىل ان 2 

الانقطاع فللاخيرة وان الاتصال فللكل والا فالتوقف (وكذا تعقب الصفة 

والفاية والشرط لكن الظاهر فى الشرط صرفه الى الكل عندنا أيذا 

E‏ التقديم لمانو فلك اودبعت المفردالت الان 

فكذلك يصرف الى الاخير عندنا والجميع عند الشافعى على ما صرح 

ف الال والتدیبز والمغة فالاحتیاج رف فول وققت لاولادی زارلاد ارلادی 

عتاجين للاخبر أولهما ونقل عن البيضاوى الاتفاى فى الصرف ألى 

الحميح والاستثناء من الاثبات نفى اتفاق لك عند الشافعى مداول | 
اانص وحكم شرعى وعندنا عدم اصلى لاحكم شرعى واما من النفى 
لی اا 2 عة انات تونن نل ا رکون ااا ا 
كالنخضض والاستثناء, وكذا الشرط خلافا لشمس الائمة فبيان دبديل 
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عه e‏ والحال والغاية و بدل البعض وقد يغير بغبرها كالعطف ولا 
تجو O EES‏ ا ھی اون عباس ر اله تجا جیا 
فى الاستثناء وقيل جائز فى الضرورة ولا يجوز بخبر الواحد والقیاس 
أن المبين قطعبا اما التخصيص فكما مر فصر العام على بعض متناو له 
بکلام مسنقل موصول ولو حكما ويجوز بأاعقل والعادة لابالقباس وكذا 
الاجماع عند عض وأما الاستئناء فالمراد المتصل وهو تکام پالاق بحن 
الثتبا خلاذا للشافعى فعدمالمحكم فىالمستئنى للعدم الاصلى عندنا وعنن 
لوجود المعارض فانه من النفى اثبات و بالعكس لكلية التوحيت قلنا ,كونه 
توخبدا اعرف الشرع لاللوضع اللغوى وشرط هكون تناول الصدر قصدا 
لاتبعا فلايجوز أستئناء الفص من( لاتم ولاالاقرا رمن الوكيل بالضومة عند 
ا ووی *: وألا اء المستغرق باطل بلفظه. أو بيا يسأويه مفهوما 
اوباعم نحو عبيدى أحرا ر الامملوكى الا اذا عقب بما يخر جه عن المساواة 
نعو له على ثلثة الا ثلثة الا انين فيجب ار بعة واما ان باخص نحو نسائن 
طوالق 'الأهند ااؤعمرة. و بكرة ولانشاء له غيرهن فيصح ولا تطلق واحدة 
ویجوز استئناء المساوی وکذا الا کٹر خلافا لای یوسف وزفر فی الا کثر 
وقبل عدم الجواز ختص بصريح العدد × وتفصيل المقام اما أن يکون 
المستثنی منه مستغملا ف الباق جارزا هر قول الا كثر ب الشاففی 
قبل وروی عن ای يوسف فیکون کالتخصيْص بالمستقل ویکون نفا 
واثباتا بالعبارة واما ان يكون المستئنى منه على معناه الاصلى لكن 
اكم عليه أخراج المستثنى قيل هو الصحيح وهو المناسن لما قالوا أن 
وضع لاء لقن اا ات واخ يفهم منه ولقول اهل اللغة 
ته شراج وتكلم الباق ومن النفى أثبات و بالمكن معنن كون الأخرام 
والتڪام بالباق فى حق لمكم والنفى والائبات بالاشارة واما ان يراد 
8 المستثنى والمستثنى منه ما عدا المستئنى من 'المستئنى منه 

ضعا ومد لول النص والاستئناء ء المعلوم بدلالة الخال كالاستئناء المشروط 
ا غلاق جنس :المستٹنی نه لایج وز جئد عمد وکا لایجو: 


عندهما فيما لاشبه ججانسة بين المستئنى والمستثنى منه نحو لفلان على 


م ۹ کک 

ديتار الاعاة وفسا أله حه جانسة جان الاستثناء نحو ٠ل‏ على.دينان الا 
درهم ونحو على الف درهم الا كر حنطة نحط قيمتها وسمى هذا الاستثناء 
استئناء تعصیل (وله نوع آخر يسمی استثناء تعطيل وهو ذڪر مشية 
من لايظهر مشيتة تقدم اوتأخر نحو ان غاء الله تعالى وثرط كلا | 
النوعين الول لا الفصل الا عند ابن عباس رض أله تعالى عنهما فبصح 

الى ستة إشهر «» واما التعليق فيمنع العلية فيجوز التعليق بالملك ويمنع 
الحكم عند الشافعى فلا يجوز ذلك عنده واذا دخل شرط على شرط يقدم 
الشرط المؤخر والقدم مع الجزاء جزاء له سواء تأر الزاء من الشرطين أ 
نعوان دخلت‌الدارا ن کلمت فلاا فانت حر اوتقدم نحو ئت حران 


دخلتالدار وکلمت فلانا واذتخلل ا زاء الشرطین‌کان‌الاو لللانعقاد والثانى 
لاطا ان تز و جت اراد فاا ن انا نال يغابل 1ا2 
ب لجزء الف غلل اعا اشر رط ردا الشيع 
ANA o ls ga‏ 
المنطوق او بالسكوت منه ما فی حکم منطوق کقول تعالی وورثه ابوه 
فلامه الثات #اومنه اماثيت بذلالة حال اامتكلم كسكوت اج الرع 
NALD SIGE‏ ا RS‏ 
A SEAS SANR STSESSEA‏ 
وسشکوت الشفيحع و ماثبت لض رو رةطولالکلام ا وکثرته نحو لىمائ || 
ودرهم و مائةو دینار ومائةوقفیز بر جعل| اعطنف بیانا للاول#وبیان‌تبدیل وهو 
ااخسخ فالکلام فی جوازه و عله وشرطه والناسخ والمنسوخ فتعریفه هو 
ان یدل دلبل متراخ على خلای ما دل عله دلیل مقدم وجوازه عند 
ج السسلمين خلافا لفير العيسوية من الوت وغل گم دری دای 
لم یلحقه تأبید ولاتوقيت كانا دئاكم نذا ولو كاناقيدئ الفعل 
al e‏ اوا لمکم لکن ا نضا بل ا 1 ضوم یجب اہدا فيل 
نعم وقبل لافلانسخ ف العقلى والحسى وف الاصلى الاعتقادى ولاف الاخبار 
الف رال هدز اندو لر اسنقنا لما غلاا لان ران ا 


MF 


e FV 

والسنة مطلقا خلافا للشافعى فى المتخالى والاجماع لا یکون ناسا خلافا 

قوم ولامنسوخا فالاختلا اللاحق لإينقض الاجماع السابق ومند ميس 

ابن‌ ابان ينسخ الاجماع بالاجماع ا القباس لاينسخ ولاينسخ والناسخ 
ور ااا اڪ ایل ولا ينسخ البتراټن بالاحاد I‏ 
وبالعکس والمختار هو الثاى ولايجوز بقاء فرع القياس بعد نسخ اصله او تخفوه بخاسبکم 
N) SET‏ 2 
بقوله تعالی لایکلی 
الله نفسا الا وميا 


ولاعكسه أيذا والناسخ يتوف بالتاریخ وبتنصيص الرسول صريجا او 
دلالة کحديڻ كنت نهيتكم عن زبارة القبور الا فزور وها أو بتنصيص 
الصحابة خلافا لبعض فاذا لم عر الناسخ فيتوقف, لا بتخبر فلايثيت 
النسخ بالاجتهاد ولابقول عوام المفسرين ولا بالآحاد ولو عدرلا خلانا 
ا والمنسوخ اما التلاوة واكم معا قال ابو موسی الاشعری نزلت 
تم رفعت .او اكم فقطل وهو المتداول فى الالسنة ‏ اوالتلاوة فقط 
نعو الشيخ والشيخة اوا ار جو اة و اکم فقط ومنه 
أازيادة علی الجن نسواء بزيادة جڙءِ اوک اوبرفع مفهوم فلا يصح 
E Ea oO NEE e‏ 
للشافعى اذ عنده بيان محض ويجوز نسخ تلاوة اهبر ونسخ التكليفق 
بالاخبار عنه تسخ وأجوب مغرفة الله تعالى ويجوز نسخ تعريم الكفن اأ 
رسخ جميع الكاليف ولايجوز نسخ مدلول خبر لايتدير ولانسخ الشار م 
فول زيد مؤمن ( الرككن الثانى ) فيب يختص, بالسنة وهو ما || 
صدر عنه صلى الله عله وسام فولا آو فعلا أو تقریرا وھو بالوحی || 
وهو نوعان ظاهر وهو ثلثة ماثيت بلسان الملك كالقرآن واما باشارته 
ويسمى خاطر الملك وما لاح بقلبه بألهام ومنه ا حديث القدسى المسند الى 
الله تعالی (والنوعالثانی ؤحی باطن ما ينال عليه الصلاة والسلام الا ڪا 
ومام بعض مطلقا وجوه بعض وا لمختار نعم عند خون فوت حادئة والالا 
وأما القائلون والمختار احنمال عليه السلام الغطا بلا تقرير عله فبڃب 
الانباع فی اجتهادہ صلی الله تعالی عله وسام جميع الامة وههنا مباحث (الاول 
اتصال الخبر اليه صلى الله تعالى عليه وسلم اما تواتر ان کان خبر قوم لا 


الوك أن لانه 


e YA 


يتصور تواطتهم على الكذب فى القرون الثلاثة فيفبت علا ضروريا ۲ 


خلافا لبعتن وعند الفزالن من فطر ية اقباس وشرظه أن لا يكون ابر فق 


يعصل اليقين امن لا العقليات بل فی الحسیاتواستواء جمبع القرون وعلم بعض|امخبر ین به وان 
يقندر الاصعدلال كان مقلد| اؤ ظانا او ازفا وضابطه ماحصل العلم عنده ولا يشترط العدالة 


والاسلام والعدد المعين والبلد ومن المتواتر ما هومتواتر بحسب المعنى 


کاکش ر ما ینکلی بالا واو ن ق ارين الي ت 


ا س الان ا 0 2 
جاحده كما مر وهو حجة فى العمل بمنزلة المتواتر فبجوز الزيادة به على 
کناب اله تعالی وهی تس خکالمسح علی الث و اما واحد ان لم یکن كذلك 
فىالقرون الثلثة فيفيد ان بشرائطهالآتبة فيجب العمل به بالكتاب والسنة 
والاجماع وقبل يوجب العلم والعمل وقيل لا يوجب شيتًا منهما (والثانى 
شراط الراؤى وهى ار بعةالبلوغوالاسلام والعدالة بغت رجعان الذين 
والعقل على طر يق الهوى والشهوة غبر الفاسق والمستور والضبط بسماع 
الكل تا ج فف راعج قا و ا 
لغة وكماله ضبطه فقها فلا يقبل خبر المغفل والمساهل و صاحب الهوى مطلقا 
أوفيما فيه تهمة والمعتبر فى الضبط ثبوته حال التحمل والاداء وف غبره حال 
لاا ود یول راو ی ان ی ایی ع ا ا 
بقذفی تائب (والثالٹ فی حال الراوی وهو أن الراوى مشهورا بالرواية 
فان فقيها يقبل و يعت به وان خالف جميع القباس ومن مالك تدم القباس 
عليه والافان وافق‌القبا سكلا أو بحضا يقبل والا فلا كحديث المصراة وعند 
الكرخى بل يقدم على القياس خب ر كل عدل ضابط واليه ميل كث ر العلماء 
وان لم یکن مشهو را بل جهولا الا بحدیث او حديثين فان روى السلف 
عنه اوسكتوا عن الطعن و الرد فكالمعر وف وان قبل البعض و نفل الثقاة 
عنه قبل ایضا بل ان وافق قیاسا وان رد الكل فلا يعمل به وان لم يظهر 
حدیثه فی السلف لايجب العمل بهبل يجوز أن وافق قباسا وان بعدالقرون 
ق لاسا رو ارو ا 
ترك الواسظة بين الراوىوالمر وى عنه فهو ان فىأحدالقر ون الثلثة فيقبل 


ا 


4 4 


عندنا وان کان بعدهم فان عدلافکذ ا مطلقا عند الکرخی وان ر ری( لقاۃ 
ندم ند ابن آبان :و اما المرسل من وجه والمسند من وجه 
آخر فالصعیع قبول واما باطن فهو اما بنقصان ف النافل بفقد شئ من 
شرائط الراوی واما بمعارضة دلبل قوی منه كمعارضة خديث فاطمة بنت 
قبس للكتاب وهذ| لا يخصص العموم قيل خلافا لاهل سمرقن د كالشافعبة 
واما بشذوذية فى البلوى العام واف ياعزاض إلحداة عن الاحتجاج فما 
را به خلافهم قبل یقبلان عتد العامة اذا صح سنده (و ا حامس فی الطعن 
وهو اما من الراوی فانکار روایته جرح وکذا تردده ناويل بخلای 
طامره مند الکرخی ولیس بجرح غند بعض ۲ وتأویل لفبر الظاهر ٤‏ 
كتعبين بعض " حتملات المجمل رد لباق عتمله وعمل بعد الر واية بخلان 

EES‏ اومجهول التاريخ والامتناع عن العيل 
به کالعمل بخلافه و اما من غبره فان صعابیا وليس محل خفاء جرح وان عل 
خفاء لس بجرح و أن من اثمة الحديث فان الطعن ملالا يةبل وقيل بقل 
ان ثقة عالما قبل هو احق وان مفسرا بما اتفق على کونه جرحا والطاعن 
غير متعصب جرح و الافلا كالطعن المبهم ولا جرح بقلة روايته ا وکثرتها 
وکثرة المزاح وحداثة السن وبجد علية مسلة أجنهادية ويثبت اجرح 
بالواحد کالتعدیل ولا الى ى الفقه (والسادس فى عل امبر فهو اما 
عباداة خالصة او غالبة على العقو بة اوغلى المؤنة او مغلوبة عنها ثثبن 
لكنه بالشرائط فلا يقبل خبر الفاسق و المستور الافى(لديانات أن ضم 
اليه التحرى دون احدیٹ وقبل عن ابی حنيفة ر حمه‌اله تعالى المستور 
كلعدل ولا يقبل خب الصبى و العتو: والكافر مطلفا واما عقو بات 
فروی فاختاره الچصاص فكد( تثبت وعندهما لا تثبٹ وعليه الا كثر واما 
حقوق العباد فيا لا ازام فبه کالوکالات والرسالات فی الہںایا والودایحع 
والامانات والاذن فى التجارة فلایشترط فيه الاالتميز فبقبلفية خب ر الفاسق 
والصبى والعبد والكافر ولو بدو ن التحرى خلافا لشمس الائمةالسرخسى 
45 فيه الزام محض فيشترط فيه العدد عند الامكان والعدالة والولاية 
ولفظ الشهادة وما فيه الزام من وجه كعزل الوكيل فان وكيلا إورسرلا 


چم کچ 


فقيل خبر الغير العدل الواحت والا فيشترط العدد او العدالة وعندهما 
كيا لازام فيه (والسابع فى نفس ابر وهو ار بعة ما علم صدقه كخبر 
الرسل وحكيهالاعنقاد والامتثال به وما عل مكذب هكدعوى فرعون الر بو بية 
وحڪکمه أمتقاد البطلان والأشتغال برده وما يحتملهما بلا رجحان كخبر 
الفاسق وحكمه النوقف (وما يت رجح صدقه کخبر الواحد القرين بشرائط 
الروأية وحكمه العمل به بلا ازوم أعتقاد يقینى وله اطراف ثلث ولکل 
dF E‏ فعز يمته أن تفراً على الفحدث فتقول له 
اهو فبقول نعم أوبقراً مو عليك والاول اولى خلافا للمحدثين والكتاب 
ولاك ج الغائى كاكطاب ان ثبتا بالبينة خلافا هور المجدثين 
ورخصنه الاجازة واامناولة فان علم ما فى الكتاب صح الأجازة قيل صخ 
لا عند ایی یوسف وعن شمس الائمة السرخسى الاصح | ن عدم صحة 
هده الاجازة ة مثفق عله (وا لان الضبط وعز يته الحفظ الى وفت الادذاء 
ورخصته الكتاب فان تذكر حين النظطر فحجة وانقلب فى زماننا هز ية 
والافلا يعمل به فی الحدیٹ وکذا فی سجل القاضى وصك الشاهد 9 
ا یوس يقبل فى الحديث والسجل ان فى يده والا فيقبل فى الحديٹ 
معروفا لافى السجل ولا نى صك فى بد الصم وعمد رحمه الله تعالى 
جوز العمل بالدك ان الط معلوما بلا شبهة (والثالث الاداء وعزيمنه 
(لنقل بلفظه و رخصته النقل بالمعنى ومنعه الرازى وبعض الفحدشن 
والمختار عتد العامة أن ع فقنها بجو طلقا قا-وفوقه وألا فيجوز فبما فوق 
الطاهر لافى اقام الفا ولا فى جوامع الكلم مطلقا وقيل جائز للمفقبه 
العارى باللغة ١‏ ا الح و یوز ف اشن E RES‏ 
وقیل لمن پستعضر لفظه او قبل لمن نسی لفظه وبقی معناه واما اختصار 
اديت فقدل لبس بجائز طلقا وقيل تقلبلة جائز مطلقا يجوز النقص 
لالز بادة ويل السحيع أن من العام الفارق بين تعلق المذكور بالمتروك 
وعكمه فجائز والافلا واكتفاء المصنفق بمجحل حجية الںیث فالاڪر 
کا لك زالبخاری عن آبن صلا حکراهته ورد بانه تخالی لما استمر وا علبه 
بلا تکیر واما فمل صلی الله تعالی غلبه وشلم فهو اماغب ر قصدی کمایالنوم 


وا لسټو 


= KAR 

|| والسهو وام قصدى على أن يكون خصوصا به او زلة أو فعل طبح فلا 
یقتدی به واما غر ذلك فالاصل فی الاقتداء به عله السلام أن علم 
صفته من الاباحة والاستحباب والفرض واختلى فى الوجوب الا اذا قام 
دلبل على الخصوص والافمباح له عليه السلام وجاز لنا اتباعه ولیس لنا 
اتباعه عليه السلام عند الکرخی وواجب عليه عليه السلام وعلینا اتباعه 
عند بعض واما تقر يزه عليه السلام ان کان مما علم انکره فلا اثر فی 
و الك الاد ل لن اران با الا تار نین ار منت 
من قبلنا شريعة لنا اذا قصيا الله تعالى عزوجل أو اخبر بها الرسول 
E‏ یر ت ادلی ا 
الله تعالی عليه وسلم هل هو متعبد بشرع نبى قبل قبل لاوهو الاصح 
وقيل نعم فقبل انه بشرع نوح عليه السلام وقيل بشرع أبراهيم عليه 
السلام وقبل بشرع موسی عليه السلام وقیل بشرع عیسی عليهالسلام 
| وقيل بما ثبت أنه شرع وتوقف الغزالى وعبد الجبار واما مذهب الصحاب 
ال اقام ا كرا ج الاما وإماحلم شلا شمر 
المخالفة لكن لايعدل عن قولةم فيه الا بدليل فيعمل. اما بالترجيح او 
بشيادة القل واما لايعلم اتقاقهم واختلافهم فيجب النقليد فيما لايدرك 
اوی عار الین اکر 
ال لايڃوز وقيل لايجب كن يجوز وعند الشافع لانقلد احدا منم 
واما فى تأويل النس فلا يجب تقليدهم أجماعا واما التابعى مثل أن 
إلار فتواء ف زمتمم غيل اهو الاصع ن طامر الرواية ن ايى شق ان | 
قال لاافلدهم هم رجال ونحن ر جال واما من بعدھم فالادنی یقلد الاعلی 
| كغبر المجتهد للمجتهد (الركن الثالث) الاجماع وهو اتفاق جتهدى امة 
خمد صلی الله تعالی عليه وسلم فی عصر على حکم شرعی اجتهادی وقیل 
|| على امر من الامور وحجة قطعية وركنه الاتفاق والعزيمة فيه تکام | 
اة و ا ی ا 
بعد بلوغه رومض التامل فسکوتی خلافا للشافعی وابن:ابان والبافلای 


واهاه یں کافس یدع مطلقا ؤقتل ك دعی ك بلعته و 


SN 
أهل ألمدينة شر‎ 
لقول عله السا‎ 
نالدينقطية نتفی‎ 1 
فلماکان منفيا عن‎ 
9 اهلها کان‎ 
0 E 
اراد منكرهالاقامة‎ 
ف المدبنة ولاز‎ 

ان اطا الاجنهادى 
خنٹ منه 


٣‏ فھ و کااصحبح من 
اخبار الاحاد لا 


8 جاحده ایضا 
کما فی المراة منه 


| بعند بالعوام والعالم العامى 


العمل خلافا لبعض ويقدم على القباس خلافا لبعض وقول الصحابي كنا 


ت س کی 


من العوام وقیل العوام فیمأ لا يحتاج الى 
الرأى كنقل القرأن داخلون فى المجتهد وغرطه اتفاق الكل فى امل 
العصر فلو لم يوجد فى عصر الا مجتهد واحد ففيه قولان وعلى اشتراط 
العدد قبل باثنين وعند شمسالائمة السرخسى الثلثة فلا يكفى العنرة 
ولا ابوبکن وعمر رضن الله تعالى عنهما ولا الائمة الاربعة ولا اهل 
المدينة ‏ خلافا لمالك ولا كونهم صحابة فالتابعى معتبر فى اجماع الصحابة 

ولا بلوغهم حد التواتر ولا انقراض العصر والاختلاق السابق لايضر 
۴ الاجماع اللاحق لكن بشرط أن لا يكون خارجا:عن الاق السابق 
رغث العةن حظلقا واستدلال اهل اضر ERE‏ لايمنع احداث 
AIS‏ امن بعدهم ندا الا کر او سند امار خب راحب رکا 
E TT‏ 
فيكفر جاخده طلقا رقيل ان من‌الض رو رة الدينية رافوى الاجماع لمعا بع 
فهو بمنزلة المتواتر ثم من بعدهم فبما لم يسبق فيه خلا فهو بمنزلة 
المشهور ثم ما سبق فيه خلا فهو بمنزلة خبر الواحد وهذا مختلى 
فيه ٣‏ کالاجماع انى رجح واحد من اهل والاجماع المختلق فيه بجوز | 
تبديل ومن قبيل النسخ ونال اما بالتواتر فیكفر جاحده ان لم يکن 1 
سکوتیا او بالشهرة فبقرب من القطع او بخبر الواحد فيفيد الظن ويوجب 


نفعل اوكانوا فظاهر فى الاجماع خلافا لبعض (فروع) التعامل فى زمن 
الاجنهاد انكليا فاجماع عملى وان لبلدة خاصة فكذا عندربعض والاصح 
لابل يعتبر فما لانس فيه وكذا الكلى فى غير زمن الأجنهاد ولهذا | 
قالوا استعتال الناش خجة وال روفن عرفا اشر وط فرطاء ومن أن 
یوسف انه معتبر فی خلاف المنصوص المبنی على العرف کالتعارف بوزن 
اة لن التي مو اتر القاون الاي لالاز ى 0 
الغاس فلا ثبت اكم العام به وقبل يثبت (١اركن‏ الرابع فى القباس) | 
ل الا ا بشلا خلة الال ق ا ا 
الا فى احرال غلاا لبش الطاهربة ناقا وبعته اق الها 


کاظهار 


س 


- ۴۳ چ 


کاظهار تحريم النبيذ بمشاركته الخمر المحرم للاسکار فيه وله شرط ورکن 
وعم ودف (اما شرطه فان لایکون کم الاصل خصوصا به بنص اواجماع 
ا ا ی ی ای بای و ا ا 
Volar ak a E O TE EE j‏ 
وان يكون المعدى حكما شرعيا غير حسى ولقوى ثابتا باحد الادلة 
| کک کو ری الل افرح سی ان ر مو تفن لا ی 
A E‏ اما ا ا ی 
المنسوخ ولا الثابت بالقياس ولا يقال الذمى اهل للطلاق فامل للظهار 
كاليسلم ولا يلجق الحطاً بالنسيان فى عدم الافطار ولا يجوز السلم 
امال فياسا على السلم المؤجل (واما ركنه فار بعة الاصل والفرع وككم 
ا 9 0 ول 0 ا 
الفرع فالمقيس وقيل حكية واما حكم الاصل فماافاده النس ۲ او الاجماع 
8 اجام بالعلة فياجعل علامة على حکم النص هو أحواله وصفا :لازا 
كالتمنبة الزكوة فى المضروب حتى تجب الركوة فى الحلى اوعارضا وجليا 
1 كالطواف فى الهرة اوخفيا كالقدر والجنس اواسم جنس کقو له عليه السلام 
فانها عرق انفجر اوحکما کقوله صلی الله تعالی علبه وسلم ارأیت ان 
کان على اببك دين ومرکبا اومفردا او منصوصا اوغیر منصوص اوغیرها 
خلافا لافوام (والاصل فى النصوص قيل عدم التعليل الا بدليل وعند العامة 
التعلبل فعند بعضهم بكل وصف صالح لاضافة اكم اله الا امانع وعند 
بعض لابد *من مميز وعندنا لابد من دليل على أن النص معلل فى 
العلة سن تين إو لجاع رتملل عة آل احتطا و الملة القامة ا 
E A EE‏ ى ا 
فى الفرع اوف الاصل اوفى علينها مع الاجماع على ثبوت اكم ف الاصل 
ولا بوصف يقع به الفرق بين الاصل والفرع (والعلة تعرف بوجو 
الأول الاجماع كالصغر للولاية عليه بالمال الثانى النس اما صر بح لأيقصسد 
i EGE et gal E E J EEE‏ 


العلبة الام والباء والشرط وان اوبمرتبتین کان فى مقام التعليل او 


جامعامقايق + 


٣م‏ اکم ف 
اامنصوص أن کان 
مضافا الىالنص فى 
الاصل والىالعلة فى 
الفر عكما هو مذهب 
مشایخ العراق 
يكو نذاكعلماعلى 
ر حکمالنصفی 
الفرع وان کان اكم 
مضافا الى العلة فى 
لاحل اع عا 

هو مذهب‌بعض 
مشانايكون‌ذلك 


معه 


4 ۳ 


تعر اكم الال أو بق هزيا تقر قول عليه اللا ان ي 
جواب واقعت امراتی اویفرق فی اکم بین شیتین مع ذکرهما بحسب 
وص نجو للفارس سهمان وللراجل سم اوذكر احدهما القاتل. لايرث 
اويفرق بالاستناء نحو الا إن يعفون او بالغاية حتى يطهرن او بالشرط 
نعو مغلا ثل اواب کر وصق ماسب هح اكم ITEMS‏ 
وهو غضبان فماذكر اتفاق واما اذا ذكر الوصف صريجا والحكم مستنبط 
نحو واحل الله البيع اوذكر الحكم ضر اا وا لوی طا مته کر 
الغمر ففيه مذاهب (الثالث المناسبة بمغنى ملايمة العلل الشرعية بان 
يعتبر الشرع جنس الوضف ف خاس الحكم سوى انش الا بعد الدى 
هو المصلحة المطلقة لكن كلما قرب الينس قوى القباس وهذه هى 
المجوزة للقباس (والموجبة 2 انما تکون بالتاڻپر بمعنی آن ثبت 
بنص او اجماع اعتبار علية نوع الوصف الجامع او جنسه القريب فى 
نوع اكم اوجنسه الفريب فالنوع فى النوع كالصفر فى الولابة على 

النفس بالاجماع زالينس ف الجتس كسقوط الزكوة عن الصبى o‏ 
فى الجنس كسقوط الزكوة عمن لاعقل له والجتس فى النوع كعدم دخول 
شئ فى جوف فی عدم فساد الصوم وقد يثركب البعض مع اابعض وقل 


العكم اووصفه: وانما التدليل لاثبات حكم شرعى من اصل ثابت بالنمل 


الشرطبةبالتعدية#فصل + #القباس ماسبقاليه‌افهام اامحتهدين والاست ا 
ما لايكون كدلك وهو ذليل يقابل القاس انا oa,‏ 
E‏ والاجارة وبقاء الصوم ف اسان ٠‏ و الاجماع الاس نصناع 6 


الضرور 


Teanga ron 


يحتج نحو الدوران وتنقيح المناط والسير والنقسيم رواما عکمالقباس | 
فالتعدية اتفاقا كككم التعلبل. مندنا ومند الشافعى يجوز التعلبل :| 
تعديّة لز يادة القبول وسرعة الوصول وللا طلاع على حكمة المشارخ فال 
تعد ية فيه لاتعلیل فب هما لاتعلیل لاز بات الست البو غت ابننا* کل 
رمة البيع نة بانفراده اووصفه ولاثبات الشرط اؤوصفه ولا ثبات | 


او الاجماع ل فرع هو نظيو واغتلى :فى التعلبل لائبات الة ا 


g2 e 


= ۵ 4 
ی او ی ا ا 
| تأثی وما طبر صعته وخفی فساده وللجلی ایضا فسمان ما ضع اثر 
O‏ 
| را ی کن کان کلک الارن کی ا 
لالط ر :نات تجن انا خلى وى بام البهاين ,لامر انان لاما 
Ç‏ تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر والثأنى كسجدة التلاوة تؤدى بالركوع 
6 ان ب 


شي من لار جم لايرتجح الاته تان الا اغوي افر رحن 
ا روا کے الامو ا بان د کا ازال س 
الطامر فاد الباطن وبالمكتن فالاو ل من القباس بر E‏ 
TE E‏ 
ى الاران فاا وا ومن ابن الما ان 
| مع اتعاد التوع فالقباس اولى ومع اختلافه فماظهر فسادة ابتداء ل 
| اذا تؤمل تبين صعته اقوى من العكس واامستجسن بالقباس احفى 
يعدى لاغبر من الاثر والاجماع والضرورة (واما دفعه فمنه النقض وهو 
RE A ES N‏ 
| وجود العلة فى صورة النفض ومنع معنى العلة فى صورة ا 
ت ای ن امل ف ر انی وال فرت ئم :ازام کن 
ی ی این مانم نبل 
| العلة والافلا (وأاممانعة هى منع مقدمة بغعنهًا ولما كان مقدهات القتاش 
E E E N RAE‏ 
ی ا او ن الایر این لام ان سنح ا 
ا فاما نفس العلة اووجودها فى الاصل أونفى الفرع اوتحقق شرائط 
ا ای موان رترت 
| على الله نقيض مايقتضيه العلة ولور ود له بعد بيان المناسبة فماثبت 
| تاثیر شرعا لايمڪن فيه فساد الوضع (وفساد الاعتبار هو منع كون 
المدعى علا للقياس لوزود النص على خلافه ويجاب بالطعن فىالنص 


Ef OF 


ى 
ژر 
وفع 

ن 


E 1 - 
ضضض‎ 


باته خبر واحد اومول اول معارض (والفرق وهو وجود وصف فى 
الاصل له مدخل فى العاية ولا يوجد ا قیل هذا صحبح وقبلالتحقبق 
فساده لانه غصب منصب العلل وهو نزاع جدلی ولا ن الفارق اتيا 
يضر اذا لم يثبت علبة الإشترك الا اذا ثبت مانع الحكم فى افر 
وکل ڪلام صحبع فى الاصل لو ورد بالفرق لرد لاينبغى أن يوردها 
بالممانعة (والمعارضة وهى اقامة الدليل على نقيض مدعی اخصم وتحری 
فى الحكم فى المدعى وفى علته أما الاولى فان بدليل المعلل واو بزيادة 
تقر ير أوتفستر :فمعارضة فبها مناقضة فان دل على مين نقيض احم 

TT 
آغر معارضة خالضة فاا تلبت تقيض اكم بعينه: ى بتغيين أن كا‎ 
يستلزمه النقيض (واما الثانية فهى معارضة فى اامقدامة فان رجعل المعلول‎ 
عة والفلة: مقرلا فجارضة غين لختاقصة وهي قلت ايضا رانا يرد ما‎ 
ا ا ور لر‎ 
باحدهما على الآخر والا فخالصة فان اقام الدليل على نى غلية ما أثبته‎ 
اليعلل فيقبولة وان على عليته شرع آخر فان قاصرة اومتعدية ألى جع‎ 
عليه لاتقبل وان الى تل فيه يقبل عند اهل النظر لاغند الفقهاء ء(ثم‎ 

قد ينتقل العلل من كلام الى آخر عند العجز عن الايراد فان انتقل 
الى ما هو غير علة اوحكم فحشو والا فالاننقال اما من لة الى اخرى 
لاثبات علة القباس اولائبات حكم القياس اولاثبات حكم آخر يحثاج 
البه حكم القباس واما من حكم الى اخر الاو لى يتاج ف 
فة بالعلة الإرلى كن الثانح؛ ختل فيه لفل 2 ن المجزلا زا 
نعم کما فى عاجة اليل عليه الصلاة والسلام (باب المعارضة والنرجيح) 
اذا اورد دایلان بقنضى احدهما عدم امت الا به تساوتا 
فة او كان أخدهما افوى بوصق ابع فبينهما معارضة والقوة رجحان وأن ا 
اروا اہ س ران راا ا ا 
راذا تعاويا فوة ففى الاجماع يتين النبديل وف الكناب والستة ب | 
على نشخ الآخر ان الثار يخ معلوما والافان امكن المع بامتبار المخلص 


e 
م‎ 


a MV 


اک ارال لواحف رالا درك الل بالن لي ا 
ن الكتاب الى السنة ومن السنة الى قول الصحابى مطلقا ان قدم 
رو LI‏ هو عنل الفخر والبردعی E‏ و فیا ا القباس کڪ 
عند الكرخى فيقدم فى مخالى المقياس ومنه الى القباس وان لم 
ودم اصلا ڪما هو عند لري فهساو 2 القياس فيعمل باحدهها 
SE‏ الإصول قبل ورود الدليلين 
فی سۇر الما جد ث تعارض الاخبار والآثار وامتنع القياس والتعارض 


ان ايبن انراق SRE ETT:‏ أو متواترة 
السلس إما من فبل اكم | ا والزبان 7 N‏ 
امل اناك الان ر مان e‏ الان و ن الورود فل 


۲ لار الي 

| ولاش Ea‏ الا ¿ مبنيا على العدم فالثیت e‏ ا 
| متم وألا فان تحقققی أنه بالىلىل 53 ويا ا افتیل الامرين ينظر عارضاکالل ا عارش 
| ف لیتبین ادير وأما فى معارضة القبا س فلا نسخ ولا فانط فجتل بان چا عك احراسه 
شاء بشهادة قلبه (واما الترجيح فعلم بای بک و اجاحة متنا کت ر جيح e‏ 0 
لمحم على المفسر والمفسر على النص والنص على الظاهر وكتر جح RT‏ 

إلقبفة على المجاز وااصر يح على الكناية والعبارة على الاشارة والاشارة || ارين الل الاما“ 
الدلالة والدلالة على الافتضاء والنهى على الامر والامر على الاباحة الذىموقبلالاحرام 

لى المحيح والاةل احتمال على الاكثر اعتمالا والمجان على ليتر أ لكات ناب لاني 
ف الاصح والمجاز على المجاز بشهرة علاقة أحدهما وقوته وان اثحب الد رلارد روان 
تيا e‏ 0 من اویرجعان د Î i‏ ولا e‏ روا اة 
E EGER E E‏ غ 0 
و واللغوى المستعمل شرعانی معنا اللغوى اامنقول ١١‏ شرعی ا 
فی المنفرد الشزعی ویم با كين الذلالة على ما لم يكن كذلك على التقدر الثانی 
ویرجح فی دلالة الاقتضاء EEN‏ بضرورة 5 لكق غلئ نویر 5 وقوعه فاحفظه ينفعك فى 
مواضع IIE‏ 


۳A Be 


ن 


رل 
شرھا ویر جح مفهومالموافقة على مفهومالهخالفة ويرجح تخصیص العام | 
على تأ ويك اام 5 ولوتخصيصه من وجه على العام مطلقا والعام 
اتی ال ہیں مہ الیستی لی ما جس ارالیقیں من وج علاطا ا 
ومطلق لم يخرج منه على ما اخرج وتقييد المطلق على تأويل القبد | 
العام الصريح الشرطى على ااتكرة المتفبة و على غبرما كلمع اللحلى 
باللام والمضاى ونحوهما والجمع اإحلى با للام والموصول کمن وما على 
اسم الجتسالمعرن باللا والاجياع لى النس كتاب إوسنة القع 
من الاجماعين الظنبين على ما بعده وكل ما ذكر فهو ترجيح بحسب || 
المتن غير ترجبع الط على الاباحة وتر جبح المثبت على النافى ناتيا أ 
بالمدلول ومنه رجخان اظ ملى‌الندب وعلىالكراهة والوجوب على | 
الدب والدارى“ للعدالمو جب لهوالمو جب للطلاق والحتاق على مدمةةً أا 
وقد عكس |لتر جيح فبهما والتر جيح بالمسند وجوه تر جيح المشهور الواحد 
والمتواتر على ابر المشهور وخبرالمعروف بالفقة على غير وخم أ 
المعروفق بالرواية على غيره والمسند على اامرسل ومرسال التابعى 7 
شی ا التابعين والاملى استاذا على الاسغل والمسند المدت نأ 
اليه صلى الله تعالى عليه وسلم من كنب .انیت وعلى :ال 
EL e e E‏ 
الى کتاب مشهور عرف بالصحة کالبخارى على ما . يعر کذداك 
کسنن ابی دارد والمسند بالاتفاق على غختلف فیکونه مسندا واار وا | 
بقراءة على الشيخ على الرواية بقراءة الشيخ ملبه مندنا والعكس ]| 
فم غا وغ الطا ق رد ان المر ع 1 
اة عر الهتلي فمن حى لين فيه والراوى الذى 
LE E E E‏ الاخر| 
ال a O E‏ 
بحضوره عليه الصلوةوالسلام علی‌سکوته صلی اله‌تعالی عليه وسلم عما ج ری | 
فد مةمان اال كاه و SO Leas‏ 


أ 
أ 


سلم على الفهم منه ور واه الراوى بعبارة نقسه وخبر الواحد فيما لابعم | 


خد وفیمایعم بها لبلوی#وا لتر جبحفيمايسند اليه انقو لان بتر جخ 
بقوله وبالفطنة وبالورع وبالضبط والحفظ وبالنحو ویر جخ 
دى هته الصفات على من اتصف باحدها و بالامتاد على 
لی نسخته وبالاعتماد على تذنكره سماعة لاغلى خط نفسنه 
عمل أحدهما برواية نفسه ولم يعام عمل الأخر وبان يعلم عدم 
وه أحد المرسلين الا من عدل ولم يعلم الراوى الآخر به و بهباشرة 
اهما لما رواه دون الاخر وبكون احدهما صاحب الواقعة دون الاخر 
وبكون احدهما مشافيا دون الاخر وبكونه اقرب الى الرسول صلى الله 
ل لى عليه وسلم عند سماعه وأيضا بكونه من كابر الصحابة و بكونه مقدم 
الاسلام وبکونه مشهور السب وبکون تحمل فی البلوغ وبكون مزكية 
أعدل وااتر جيح بسب ارج من وجوه يرجح الموافق لدليل اخر 
و الا بويك دلبل اران لفل لفل اة 7 لعمل اللغاء 
| الاربعة وال موافق لعمل الاعلم ويقدم من احد الموًل من المزجح دليل 
| تاوبل وما ذكر فيه العلة الحكم والعا م الوارد ای یک ادل ی کو 
| ذلك على العام الوارد لاملى ا و ی 
کا ا ا ا ر ا ااا م ا 
| اخبرین بتفسي رر وايه بقول او فعل واحد النصین ب ذکر سبب ور وده 
| على الآخر و بقرائن تأخر هكتأخر الاسلام (واما التراجيح التعلقة باإعقولين 
تامو م ایو ا ا ها اها ااب زل ااام 
غبره والايماء مطلقا على المتاسبة اف العبن ثم یرجح ا 
النوع ثم اجسن افر بب د م الاقرب فالاقرب واعتباز شان ا 
اولى من اعتبار شان العلة فيرجح 8 E‏ 
اکم عا Na‏ نوع الغلة ى رخن اکم ويرجح بقوة ثباته على 
0 وبكثرة الاصول وبالعکس ای بعدماالحكم ف a‏ 
الوصف وبقطعية حكم الاصل دون الاخر وبقطعية علة اضل احدهما او 
ظن الا غلب وبقطعية م الفارق فى احدهما ظنبة فى الأاخر ويكون 
الوصف فى احدهما حقبقيا وف الاخر اعتباريا أو حكمه جردا وبكونه 


با چچ کچ 


mmm 
ٹبوتيا وعدمیا وبكونه فى اخدهما باعثة وفى جرد امارة منضبطة وفى الأخر‎ 


مضظربة وفى احدهما ظاهرة وفى الاخر خفبة وفى احدهما متحدة وفى 
القباس الاخر متعددة وفى احدهها متعديا فى فروع اكثر وفى حدما 
مطردة وفى الأخر منقوضة ومطردة ومتكعسة فى احدهما دون الأخر وفى 
أحدهما مطردة فةط وف الآخر منعكسة فقط وبكونها جامعة ومانعة للحكمة 
BLNIN eA E NES‏ 
من العرضى (الترجيح الفاسدة) منها غلبة الاشباه اذ الث ر جيح بالقوة 
والتأثىر لا بالدد فرب واحد يقوی على الى وعمو م الوصف كتر جيجح 
الشافعى الطعم ملی الكيل والوزن لان الترجيح بالقوة ولا بالصورة 
وقلة الأجزاء لان أاعبرة باليعنى لا الصورة وكثرة الاداة لان كل دليل 
مع قطع النطر 0 مؤثرة فوجود الغبر وعدمه سواء (واما تر جيحنا 
بالكثرة نحو كثرة الاصول وصو م غير منوى من الليل فلتعلق اكم 
على المجموع الذى اعتبر فيه هة اجتماعية ولذلڭ لا ترجيح بكثرة 
ار واة الا عند حصول الهيثة الاجتياعية كباوغها حد الشهرة ولا حديث 
بیت خر رلا کاب بکتاب آخر ولا قياس ہقباس آخر کل ما یصلع 
علة لا يصلح مرجما (الباب الثانى فى الاحكام ) فيبحث فيه عن الحكم 
واا كم والمحكوم به واامڪكوم عليه ففيه ار بعة اران (الاول فى اكم | 

وهو اثر خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التحسر 
او الوضع فهو اما تکلیفی او وضعى فالاول أما صفة افعل المكلى كلاحكام 
لغمسة او اثرل كالملك وما يتعلتى به والاول أما ان يعبر فى مفهومه 
المقادى الدنبويه او الاخر و ية والاول صحيح أن الفعل م صلا الى القصود 
الدنہوی کہا ینبغی وتاطل ان م ول ذاتا ووضفا رفاك ان وصفا 


ان ان درت عل الائ رالا غین ناف ولاز انبل ركن 2 
والا فغبر لاز م (والثانی اما عز يمة وهى اما شرع ابتداء غیر مبنی على 
اعذار العباد فانالفعل اولى مع المنع من النرك بقطعى ففرض وبظنى | 
ات رلا ا ان لاقل ر ق2 سلو ف الدين والا فك 


س 


ونفل 


A EY 

E EC‏ ا رام وبلا مع 
فمکر وه وان استو یا فمباح فهو اخص من املال فالفرض لازم علما وعملا 
حتی یکفر جاحده ومستخفه ویفسق تارکه بلا عذر وقد یطلق على ما 
يفوت اواز بغوته كاوتر الواجب ثم ان حل المقمود بيجرد حصول 
کی اک کل یمان ل 
المقصود الا بضدوره ا شش کلم 
حتما وقت يكور الفرض واخدا مبهما من متعدد كخصال الكفارة والواجب 
E N TT‏ 
تارکھما وقد یطلق يڻ ما٬‏ يعم الفرض كالفرض على الواجب ( وااسنة 
نومان سنة الهدى هى ما يكون على سبيل العبادة وتاركها يستحق الذم 
ومنها سن نا لر واتب وحكمهانبلالثواب بالفعل والعتاب والاساءة والكراهة 
بالترك والكفر بالاستحفاى والتياون وكالواجب فىالمطالبة الدنياوية 
قل يات بالترك (وسنة الزوائب ما يكون ¿ على سبيل العادة وترکھا 
لبس بكراهة ولا اساءة ولا يستحق اللوم مو ا 
تبل شامل لغبر سنته صلی الله تعالی عليه وسام سلم وقبل ختص لسننه صلى 
| اله تعالی عله وسلم كما هو عند الشافعی قك يطلق على الثابت بالسنة 
ا ان شه إل هت رالد وا الوب باب اهل رلا جن 
تارکه ومو دون الز وائد ویلازم بالشروع (واجرام يعاقب على فعل» وهو 
و ی د ان معا اة 
ذلك الشى” والقيا س كفر مستجلهيا كما هو مذمب البغض وا لشهور 
ن لعبنه بكفر والالا ان من العالم ‏ م زالا فان ثبوته بقطعى يكفر 
لالا واطلق البعض فى أن استجلال المعصبة ولو صغيرة كفر (والمكر وه 
E‏ رب ال الل اى تخر سن فز يف آل" حرمة:وعنكا كيت 

حرام لكنه بظنى كالواجب مع الفرض وحكمهما العتاب كن فى الثانى 
aR TS‏ ق اشاعغة ول وبفجی 
به وعدم العقاب خلافا لمحمد وفی ترکھما ٹواب قالوا ولا یکفر بالاستیعلال 


وقيل ترك الواجب كراهة تحريمبة وترك السئة تنزيهية وقيل بترك سنة 


E EGE 
احذھاحسناوتارکیا‎ 
SANSAR, 


ولا كرأهبة منه 


٣‏ وان الم يشترطفيها 
كمال الاهليةفوجبت 
فى مال الصبى 
ولإخنون القن 
لاعتبار ا 


المونة ممه 


ت چ عع که 
| اما عض کالتكبير واما بيعثى الشرط كمامر من نعو الأحصان واما 
E‏ إلعلة العلل الشرعبة واما علامة ازا كالعال اقبقبة والشرط الحقيقى 
چ الرکن الثانی فی الا کم قد عرفت مما سبق ان الحا كم بالسن 
البح هو الشرع وليسن للعقل منخل قى التكم والادراك بيبا ين 
كونه آلة لفيم التطاب عند الاشاعرة والعكم والادراك فبهما العقل فقط 
جال رالا عدا انا ي الكل فر الشرع دالا 
E BE E e E a a‏ 
بالایمان ولا ميدر كل الاهدار فيعتبر ايمانه وڪفره قيل وهو المحمل 
اقول الامام لامذر لاحد فى اليل بالق لقبام الافاق والائفس ويعذر 
فی الشرايع الى قيام الدليل بإ الركن الثالٹ فى المحكوم به وهو 
اربعة مالس ل الا وجود حسی وهو متعلق لمكم شرعی وسبب كم 
کی آخر کالزنا وما لیس ل الا وجود حسی وهو متعلق بعکم مک 
PEE‏ ل »الا کل ومال وجود شرعی وهو متعلق کم شرعی وسبب 
حکم شرع ی[ خر بیع وماله وجود شرعی وهو متعل ق کم شرعی‌وایس‌سببا 
کم شرع ى آخ ركالصلوة ثم المحكو م به‌اما حقو ق الله تعالى خالصة أ وحقوق 
العباد خالصة اومااجتيع فبهامقان وحق الله غال كعد القذف او حت العباد 
غال بکالقصاص (وحقوق الله تعالى ثمانية عبادات خالص ةکالايمان وفر وعه 
ولا اصول وفروع وزوائد (۳ ومبأدة فبها مؤنة كحدقة الفطر 
ومونة فبها عبادة العشر ومؤنة فيها عقوبة كافراج وحقوق دائرة بين | | 
العبادة والعقوبةكالكفارات والعبادة عالبة فى الكفارة غير الفطر وحن | | 
فام بنفسه ڪخمس الغنايم الاد وعقو بة كاملة كالحدود فلا يجوز 
عفوها رمق ية قاصرة كخزمان الأزث باافتل (الركن:الرابح فى المحكوم 
عليه ) وهو المكاى ولابد للتكلينى من الاهلية لاحكم وهن لا ا 
بالعقل وامتبر فيه هنا البلوغ وقد عرفت أن المختار عندنا فى العقل 
هو المتوسط ثم الاهلية نومان الاول اهلية وجوب وهى بناء على قبام 
الذمة فالآديي ل ية قبل الرلادة من وجه يطلح لمال لاقلية رب ا 


الولادة يصلح لهما ولكن أأوجوب غير مقصود بنفسه بل حڪهه وهو 


۵ع 4 


الاذاء عن أختبار فجاز أن لاايثبت فى حقه لعن عدم حکم | اوجوب وعوضه 
کی ھا یکن دای بع عا و لا فلا كما لا يثبت لعدم المع لكبيع 
رفيا كان من حقوق العباد غرما وعوضا عليه وكذا ما كان صلة تشه 
ادون كنفقة القر بب والاعواض كنفقة الزوجة لاما يشبه الاجز ية فلا 
ينحمل الدية وما كان عقوبة وأجزية لا يجب ( ومن حقوق الله تعالى 
ما صح اداؤه عنه يجب عليه كالعشر وراج وما لا يصح فلا كالعبادات 
ااه اوبات رع کل باد ھا مو لا انم عات خن غب 
وزفر ويلزم عندهما ( والثانى اهلية أداء قاصرة تبنى عليها صحة 
لادء هة اتبتى علا وجوب الاداء وڪل منهما يثبت بقدرة 
كذلك فهى ثابنة يعقل كذلك فالقاصر عقل الصبى واامعتوه 
والكامل عقل البالغ ( وما بالقاصرة انواع فحقوق الله تعالى كلايمان 
وفروعه‌البدنية تصح من غير لزوم عليه وكذا الكفر فى أحكام الآخرة 
اجماعا وفی احکام الدنیا ايضا عندهما خلافا لای يوسف وحقوق العباد 
|| ان نفعا عضا يصح منه بغير اذن وایه وان ضررا مضا لا وان دائرة 


بینھها کالبیع بصع منه برأیو لبه لابدونه (ثمالءوارض سماو ية ومكتسبة 
| اما السماوية فمنها الجنون وهو يوجب الجر عن الاقوال لاعن الافعال 
ولو باجازة الولى ويسقط به الحدود والكفارات والعبادات والتبرعات 
وماکان حسنا لداته کالایمان وقبیعا'لذاته کالکفر واو رده انما یثبت 
فی حقه تبعا لابويه ووايه ومنها الصغر وهو قبل أن يعقل كالمجنون 
الا ان العرض على نفس الصغير فبؤخر الى زمان أن يعقل وبعده 
۱ يعدث له ضرب من أهلية الاداء فلا يسقط عنه ما لا يحتمل سقوطه عن 
البالغ نحو نفس وجوب الايمان فاذا اداه يقغ فرضا خلافا لشمس الائية 
EN egg I al‏ 
a E E GSA E RAIS ej‏ 
| واذا اسلمت زوجته يعرض عليه الاسلام ومنها العته وهو آفة توجب 

| خللا فى العقل فيشبه بعض کلامه کلام العقلاء 2 ا 
| هو کالصباء مع العقل ومنها النسيان وهو لا ناق الوجوب ولا ا 


1 


: ع که 


الاداء فى حى الله تعالى الكن يعفى فيما غلب AS E‏ 
وتسيية الذبيحة الا بتقصي ر كالاكل فى الصلوة بخلاف حقوق العباد لكن 
RT‏ 1 
0 الطاب لاتأخبر الوجوب ويبطال عباراته ف الطلاق 
E‏ والردة لعدم الأختيار ومنيا الاغماء وهو فوق النوم 
فيبطل العبارات ويمنح البناء وينقض الوضوء ومنها الرق حكمى شرع 
الان الكفار )|| فى الال جزاء للكفر ۲ وهو لا ينجزى كالعنق وكذا الاعتاق مندهيا 


استتكفوا عن عبادة]| وهو ينافى مالكية المال ولو منافع نف الا ا تتن من الغ ب فا 
BE‏ بيك ۳ التسرى ولايسح حجه ولأينا مالكبة غير المال كالنكاح واليد 
N E,‏ وناق كمال امال فى اهلية الكمالات البشرية كالذمة واحل 
e‏ 2 اقامة ولاخ ولارن غاهدا ولامرکبا ولاعادرا ولافاضیا واولا ف کل || 
ا رمال و قود 5 انض اتن لا تا اهلة الوجوت والاداء لا ان 
وناکلم وان من (لطهارة رط للصلوة والصوم وھا اورک دوعت المبادات بقدرته فما : 
المتقين منه ق ال امیت بو جب ا بقدر ما یضان به حق الفريم والوارٹ 1 
ا 2 فما رستمل الفسخ من تصرفة يصح حالا فينفض عند االحاجة وما لاعت | 
ا وو E‏ فکالمعلق بالبوت کالامناق على ورت ا على غوږدم ووصىنه ولو باداء 1 
دەر ر £ م | 
حع تال اال لتا اجتخقت تمن 'الذلت لا تنح للوارث صورة ومعنى | 


ومنها الموت سقط االقظيفات الا الاثم ركنا الصلوة الا 
بالوصبة فمن الثلث وما شرع عليه حاجة غيره. أن متعلقا بالعين يبقى 
ببقاء العين كاأرهون وان متعلقا بالدذمة ووجوبه لابطریق الصلة كما 
وجب ام 2 الذمة حتی يندم اليا مال أو ذمة ڪفيل فلذا لا 
تصح الال تاندين عن (لبدت المفلس اذا لم یخلف کفیلا وماشرغ 
ما يقضی به حاجته ولذا فم جهازه م دیون م | 


وجهيقة ولاختةة 


حاحة نفقسنه يبق بقدر 

|| وضایاہ ٹم یورث ( واما اليكتسنة فاصنا أبضا فمنها .اجهل اما جيل ١‏ 

يضلح مذرا ڪجهل الكافر بالله ا فاغتقاده ف حکم لا رتيل النبديل | 
ل 


لادلة 


e £‏ 
رامااجمل كلك لک دوه لرن عل ای ہل نات کیل دی 
ى وكجهل الباغى فيضمن ماتلفه وكجهل المخالف فى اجنهادة الكتان 
السنة المشهورة اوالاجماع واما جهل يصلح شبهة كالول ی موضح 
جنهاد الصحيبح أو فی موضح الشبهة كجهل من أقتص بعد عفو شريكه 
وجول من زنی بجارية امرآته او والده فلا حد عليه واما جهل يصلعح 
نرا ڪجهل مسلم لم يهاجر الينا ومنها السڪر وهو اما ڊطريق 
مباح فينع صحة التصرفات او بطریق مغظور فلاينای الاهلية فبلزم هكل 
1 الاحكام الاالردة (ومنها الهزل مأ يتكلم بلا قصد معنى و يشترط التصريح 
باللسان قبل العقد ولايعتبر دلالته وهو لايثاق اهليتى الوجوب والاداء 
ولأاختبار المباشرة وألرضاء بيا بل اختيار الحكم والرضاء به بهنزلة شرط 
اهيار فيصح الردة والاسلام هازلا والهزل يبطل الاخبارات فيما يحتمل 
الفسخ اولا واما الانشات فليا تفصيل فى المطولات ( ومنها السفه خفة 
تفترى الانسان فتحمل على خلافق موجى العقل والشرع وهو لايناق 
الأهليتين ولاشسًا من احكام الشرع ولا السفه ولا يعطی مال من بلغ 
سغيها الى الرشد عندهما والى سن الرشك عنده ولاحجر على السفبة بعد 
البلوغ سواء قيما ييطله الل وبعتمل الفسخ اولا ومندهيا عجر فبا 
يقبل الفسخ (ومنها السفر و اسباب التخفيفى فيقصر الرباعی 
على أن لايجوز الا كمال خلافا لاشافعى ويؤخر الصوم أن‌شاء لكن 
لايحل الفطر لمسافر صام واصائم سافر فى رمضان وأن سقط الكفارة 
بخلاف المريض ومن أحكم ادر المسح ثلاثة أيام وسقوط وجوب 
| الجمعة والعيدين والاضحية وتكبير التشريق وعدم خروج A‏ 
السفر بلا زوؤچ اورم وعدم خر وج الولد بلا رضاء ابويه غير احج 
وعدم خروج الفديون بلا اذن الداين ومنها الحطاء الفعل بلا قصد 
تام ولا يناف الاهليتين لكن يصلح عذرا فى سقوط جق الله تغالى إذا 
عصل عن اجاماد ويصلح فى باب العقوبة فلا يأثم ولآيحد ولايقنص ولا 
يصلح عذرا فى حقوق العباد ويصلح عففا بما هو صلة لم تقابل مالا 
ووجب بالفعل كالدية وصح E ILE E a‏ 


ل لے ل ی 


TR 


خصمه ( ومنها الاڪڪراه مو نوعان مجع وهو ما يعدم TT Tr Rg OT TT‏ 
ويفست الاختبار ونوجن الالاء كما باتلاى نفس اوعضو .وفير فلج أ 
ما يعت م الرضاء ولايفسد الأختيا ا کن ا 
لا 2 لاهلىتين ولا الطاب ولاسقاط الاختيار وان افسده فالاقوال 


التى لا تنفسخ وتنفذ بالا كراه وألتی تنفسخ تفسد ولا يصح الافارير 
# باب فی اجنهاد 4 وهو استفراغ الفقبه الوسح لتحصيل ظن بحعڪڪم 
شرعی وشرطه ان یحوی علم االكتاب على ما ذكرنا a,‏ 
يخطى“ و يصب فاق و احد عند الله خلافا المعترزلة واختلفى فى تجزى 
الاجتهاد والاصح لا (واختلى فى انه صلى أله تعالى عليه وال و 
بالاجتهاد فیما لانص فيه ام لا فاختار ابو يوسف واحمد وفوعه وعلى 
وقوعه قبل لا يحتمل الخطاء والاصح يحتمل لكن لا يقرر عليه وقيل 
نعم فیما لی باوت دون الاعام (ولا ائم على المظلی” علاتا ناء 
القباس ويجوز تغيرالاجتهاد فيجوز الرجوع وعلیه بحمل ما اذا کان 
لمجتهد قولان متنافيان لكن فى وقتين وألاجنهاد لا ينقض بالاجنياد 
لان الثانى كالاول فلا بنقض جتهد حكم نفسه اذا تبدل اجتهاده كحم 
غیره الا اذا خالف قاطعا ولا تقليد مع الاجتهاد (واختلى فى نفاذ حكم 
مقلد بخلای مدهب امامه کما اختلی فی جواز تقلیده ل تاشم وقل : 
لابا س بأخذ العامى فى كل مسئلة بقول جتهد أاخق عليه وقبل وهو 
الاصح لكن الاكثر عدمه واذ ذا وقع اجتهاده فی حكم فلا یقلد فبه 
نهد آخر واما قبل الاجعهاد ققبل المختار قكذا وفتل لا الان نون 
اعلم منه صجابيا او غبره وقيل لا الا أن ڪون صحابيا وقبل صغابيا 
ارجح ولا تقليد فى الاعنقاد يات وقال بعض بجوازه وبعض بوجوب | 
فان النظر حرام فوا لتا الاجماع على وجوت النظر فى معرفنه تعالل 
وهبتنا حق يحتمل اطا ومذهب غالفينا خطاً يعتمل الصواب ومعتقدنا 
فى الاعتفاديات حق ومعتقد غالفينا باطل ( والمستفتى لا يستفنى |١‏ 
ممن علم علمه وعدالته فان هما جهولين فالمختار العدم وان عا 
العلم وجهول العدالة فيستفتيه ( واختلفق فی ان غبر المجتهد مل | 


£4 د 


لی ا ران آنا ما اڪن 
الاحكام وعللها وتمييز الصحيح والفاسد وهذا هو المراد ان المفتى 
لابد من ڪونه جتهدا ويحرم لمن لم يبلغ تلك الفرتبة وقتل ,ذلك مجنت 
عدم ل ل و lk‏ وقتل لايخوز مطلقا وعنك تعكد المجتهد 
يجوز تقلید المفتل وفتل ينعین الافضل واذا غيل ااعامى بقول 
جتهد فی حکم فلیس له الرجوع عنه الى غبره اتفاقا وامافی حکم آخر 
فالمختاز اواز قالوا من سل اعن عة فاضات فى اة ا فی 
انين فھو کتھں 7 بعض لیت لااد من حفظ E)‏ ومعرفة 
الناسخ N‏ و لمو و ادات الناس وعن ځملك رحمه اله 
تعالی اذا کان ضواب الرجل ا کثر من خطاته جازل ان يفتى ان 
مقلد| يأخذ بقول a‏ السا خلافىة فان کا E‏ حنيفة فی 
E‏ ن أحدهما معه فبقولهما 
الان یه طلح اله‌شایخ فالفتو ی بقو ل ابیحنيفة اقوی‌وار جحذم بقو لای يوسن 
ذم بقو ل مم دثم بقو ل زفر PER E‏ م جد قولامن الفقها تهت 
وا E‏ يفت بالصحة حملاء لى 
الكمال وانما يفتى بما يقع عنده من المصلحة (وظيفة العوام التمسك 
بقل الفقهاء دون الكتاب والسنة ولس لم اختبار اقوال الماضين بل 
| اقاويل علماء عصره الموثوقين وليس م اختيار اقوال الصحابة كذلك 
U GHEE‏ لمذهب فقهائنا عمول على النسخ او التاً تلاا 
التغصضتضن او الترجيح فلا يحمل على عد م بلوغه اليها فقول الفقهاء 
مرجح علي النصوص ا و ل لرا 
RES‏ و اكت دة ستيه اة 09ى السن 
تة عن عمر رضى الله تعالى:عنه اننة قال قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فترك المنهى للقادر المشتهى 
و الاق با ادنارىم اور تاا 
( )اذا أجتمع الحلال واجرام کک ب حرام E‏ الحلال (۳) اذا اجتمح 
امحرم والمبيح غلب ا () اذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيفق 
کم ا اها و6 لاان حه تاغدل با شار ن 
ن حستا فهو عذال تقالى حسْن )١(‏ الآمر لايضمن بالامر الا 
خمسة مذكورة فى المح (۷):الابراء عن الاعيان لبس بجائز دون 


جامع احقايق 


3 2 
4 6 


مد س | 
دعواها (۸) اراد الوس قم على أجزاء المعوض (4) الاجر والضمان 
OER‏ أختلافی الاسباب بمنزلة إخنلاى الاعبان )١(‏ اذا 
بطل الشرع بطل ما فی ضمنه (۱۲) اذا بطل الاضل بار الى الاتل 
)٠۳(‏ اذا زال المانع عاد الممنوع )۱٤(‏ اذا تعارض مفسدتان روعی 
افلهما ضر زا بارتکاب اخفهما (۱۵) الاسباب مطلو بة للاحكام )۱١(‏ استدامة 
الشرع تهتبر باصل (۱۷) الال ابقاء ما کان على ما کان (۲۸) اخبار 
اامجتهد عن‌فعل للوجوب كما فیالکافی و ندب کیا فی الهدایة (۱۹) 
الال براة الدمة )۲١(‏ الاصلالعدم فى الصفات العارضة )۲١(‏ الاضرار 
لاببطلحىغيرە()اءمال| لکلا او یمن اهمال الاانلایمکن(۲۴)الاعتبار 
با لقاس لابالا فاط( الایمانمبنبة على الالفاطلاءلی الاعراض(۲۵)الافعال 
المباحة بشرط عدم اذاء احد )۲١(‏ الاقرار لاأيرتد با رد (۳۷) الاقرار على 
ال ا الامر بالتص ر فى ماك الغیر باطل (۲۹) اذائبت 
ال ف الل وة اوالطهارةاو النجاسغفلا بزالالاباليقين )١(‏ بقاء اكم 
الشرمی يستغنى عن بقاء السبب (۲) النقاء اسيل من الابنداء(۳) بنا 
القوى على الضعيى فاد )٤(‏ بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد (۵) بع 
الدين بالدين باطل )٩(‏ الستاتا رجت لانقات غلا الطاهر والنسن ا 
لابقاء الاصل )١(‏ التابع لايفرد با كم (۲) التابع يسةط بسقوط المتبوع 
)۳( التابع لاينقدم على المتبوع @ بات و الا فام مقام ا 
الذات (ه) التبرع لاتم الا بقبض-) الترجيح لابقع بكثرة العلل (۷) 
تصرف الاما م مل الرعية منوط بمصلحة(۸) تصرف الانسان فى حالم 
حقه انما يصح اذا لم يتضرر بها ار )٩(‏ تکثیر الفائدة مما ر جخ ا لدی | 
اليه )٠١(‏ تيلبك الدين من غير من عليه الدين لايجوز )١١(‏ الننافض 
لايمنع صحة الاقرار على نفسه )١١(‏ التنصيص فلن ال ج غ ا 
الموجب لیس بشرط (۱۳) التنصيص يوجب التخصيص )١(‏ الثابت 
بائبرهان کالثابت بالعیان (۲) إلثابت بدلالة النص انما يعتبر أذا ام 
يود الصر بح بخلافه (۲) الثابت بالضرورة ينقدر بشرها )١(‏ جناب 
المجماء جبار (۲) جواز الشرع يناف الضمان (۳) الول بالاحكام فی دار 
الاسلام ليس يعفر (5) اهل انما يكون حذرا اذا لم بقع حاجة الب 
)0( احقبقة تترك بدلالة العادة (۲) الحكم لایننهی باننهاء علته (۳) اكم 
یراعی فاٹس لافالافراد (ء) احرمات تثبت بالشبهات )١(‏ درء الفاسد 


کر الا 0 دلالةاالممو ا 
الإحاد جاتر بنا م دلیل عقلی کمانیالتلويح )0( ER‏ 
الياطنة يقوم i‏ »( الديون تقض بامثالها (۱)ذكر بض مالاننجزی 
كذكر كله )١(‏ الرجوع عن ‌الاقرار باطل )١(‏ الساقط لايعود (۲) السراية 
تكون من‌الامو ر الشرعية (۳) السكوت فى )١( a‏ الشبهه 
و ا ezS SANELA‏ شارع ا ا 

يلحق بغیره اذا تساو یا بجمبع الوجوه )٤(‏ الشرع قصر الحجة ا 

N E TENT SS EDE ۱‏ تبيح المحظورات 
(۳) الضرر لايزال بالضرر )٤(‏ ااضرر الاشد يزال بالاخف (ه) الضرر 
لماص يتحمل ادقع ضرر عام )١(‏ الضرر مدفوع بقدر الامكان (۷) 
(لذا ن بالفعدی عنمن با لعا وضات )١(‏ الظام pS‏ تقر یره 
(١(٠‏ العادة حكمة (۲) العادة المطردة تنزل منزلة الشرط (۳) العرى 
انما يكون حجة اذا لم يخال نص الفقهاء (ء) العبرة لآخر جزئىالوصفق 
(۵) العبرة للملفوظ نصادون المقصود )١(‏ العبرة للملفوظ (۷) العبرة 
للمعانی تحققهما فى قسل فة لدو (۸) العبرة ة للغالب الشايع لاللنادر 
(4) العلة ترجح بزيادة من جنسها ٠(‏ ۰) عدم ثبوت حکم ال لعدم 

eS‏ اؤ فع الضرر عن الٹاس 
1)7 غرم با لخنم )١(‏ الفتوى فى می امل کیاد فی e‏ 

(۲)الفرع المختض باصل و جوده یدل على وجود صل )١(‏ القديم ترك 
على قذمه (۲) قد يبت الفرع ۰ مع عدم بوت الاصل (۱) کل را 
٣‏ ری ااطل (4) للوسائل اا المقاصد (۲) لیس كل مافبه معنى 

شو حکمه کم ذلك الى (م) لا الزام لا مجمع مالم یثبت بدلیل 

ن ب( عبرة o‏ السبب مع ا ال ۵ ا ات حت تبات 
ملك لغبره بلا اختبا ره )7( 0 للعزيمة فى تغيدر الحقيقة )۷( لايصح 
ئ الاعبان (N)‏ لاعبرة للدلالة فىمقابلة التصريح (4) لاعبرة بالظن 

الین خطاؤه )٠١(‏ لا عبرة لاظنيات فى باب الاعتقادات )١١(‏ لايتكر 
کر اا تیر الان ما IANO o‏ بالكراهة 
7 لصت احد خصما عن أحد بلا ثبابة ولا وكالة ا ولاية )۱١(‏ 

لایعتید لی ا ول يعمل به (۱۵) لايسمع الدعوی بعں الابراءالعام 


٣ھ‏ که 


الا بحق حادث )٠١(‏ لاحجة مع الاحتمال الناشى عن دلبل (۱۷) لايقوم 
المنانع فی انفسها(۱۸) لامساغ للاجنهاد فى »ورد النص (۱۹) لايجوز 
لاحد أن ياخذ (E e OG‏ لارجوز لاحد أن يتصرف 
فى ملك الغیر بلا اذنه (۲۱) لاينةد امر القاضى الا اذا وافق الشرع 
)۳ م)(فائدة)لاطاعةللسلطان فى العصيةوا نماالطاعة فا عر وف(۲۳)لايسقط 
الحكم الاد بالعوارض الزئية (۱)ماجاز لعذر بطل بز وال (۲)مائبت حكها 
اصليا لايسقط بالعوا رض (۳) مائبت بزمان کم ببقائه (٤)ماحز‏ م اخذ هحر م 
اعطاۇٌه(۵)ماابیح للضر ورةیتقدر بقذرها( )مائ تعلى غب ر قباس فغب رهلا 
يقاس عليه (۷) ما عمت بلبة خفت قضبة (۸) المباشر ضامن وان لم يتعمد )٩(‏ 
واللسببلاالابا نمید( ۱ )ال رامو اخذبافراره(۱١)مایتردد‏ بين الفرض والبدعة 
فاتبانه او لى ومابي ن السنة والبدعةفتركه او لى ومابينالواجب والبدعة فاتبائه 
EE‏ المطأ انما بجرى على اطلاقه اذا لم يقم دلمل التقیید ثصا 
و دلالة (۱۳) المظلوم لا يظام غبره )٠١(‏ من ملك شيا مأك ماهو من 
ضروراته )٠۵(‏ المثال الزئى لا بصحح القاعدة الكلية )١١(‏ المعلق 
بالشرط یجب ثبوته عند تبوته ومعد و م قبل ثبوت شرطه (۱۷)| امقضی‌علیەفی 
rE‏ تسمع دعواه لا بینته (۱۸) الممتنع عادة كالممتنع حقبقة (۱۹( 
مڻ ك هل فعل شيتًا او لا فالاصل انه ام يفل )١(‏ الا على خلاف 
القباس بقتصر على مورد (۲) النهى يقزر اشر وعية عندنا )١(‏ ااواجب 
شرعا لا يتاج الى القضاء (۲) إلواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح 
یتقیدبه (۳) الوس فى الحاضر افو وفى الغائب معتبر )٤(‏ الولاية الخاصة 
او لى من الولاية العامة (ه) الواجب اذالم نعلق بمعین لا يتفاوت بالقلة 
والكثرة كقراءة الصلوة خلافا للشافعی )١(‏ يرجح بعض وجو 
ال ات ال 0 ری اون کیا ا 
يجوز ان يكون مقصودا (۳) يسقط الفرع بسةوط 
الاصل (ع) یفتقر نی الابتداء مأ لا يفنقر 
فی الانتهاء (۵) يلز م مرأعاة الشرط 
بقدر الامكان )٩(‏ ااممين 

ابدا یکؤن على النی 


O 


